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أولا نشكر الله عز وجل لتوفقيه لنا لإتمام هذا العمل ورزقنا من الصبر الشيء الكثير لنجتهد كل الاجتهاد من أجل تقديم هذا العمل المتواضع.
كما نتقدم بأخلص آيات الشكر والعرفان والتقدير الى الأستاذ المشرف
 تبرورت علال" "
على سماحة خلقه وقبوله الأشراف على هذه المذكرة وعلى توجيهاته السديدة من اجل ان يرى هذا العمل.
كما يسرنا أيضا التقدم بجزيل الشكر الى أعضاء مفتشية اقسام جمارك بومرداس الذين لم يبخلوا علينا وخاصة المفتشة الرئيسية السيدة
 "نيسا فتحي"
 على تقديمها كافة التسهيلات والوثائق اللازمة لإتمام هذه المذكرة.
كما يتسنى لنا ان نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى السادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة هذا البحث المتواضع وتقييمه.
كما لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من مد لنا يد العون من قريب او من بعيد ولو بكلمة طیبة.
الى كل هؤلاء نقول "بارك الله فيكم وشكرا جزيلا"
شكر و عرفان
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[image: ]                            الاهداء
(وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)
الحمد لله الذي ما انتهى درب وختم جهد ولا تم سعي إلا بفضله
فالحمد لله حين البدء، وعند الختام
نهدي هذا العمل المتواضع الذي اجتهدنا فيه طيلة الاشهر الماضية لإتمامه لأنفسنا قبل كل شيء إذ لم يكن بالمشوار الهين
وإلى عائلتينا و كل اصدقائنا لدعمهم لنا منذ البداية
اليوم وبفضل الله
"تم التخرج"



II

الملخص:
مع انتقال الجزائر من اقتصاد يعتمد على المحروقات كمصدر اول فقط الى نظام اقتصاد السوق وجدت ادارة الجمارك نفسها ملزمة على التكيف مع هذا التغيير من خلال الانتقال من المهمة الجبائية فقط الى مهمة جبائية و اقتصادية وذلك عن طريق تبني مجموعة من الميكانيزمات التي تساعد على ترقية وشجيع المبادلات التجارية و خاصة التصدير و التي تتمثل في الانظمة الجمركية الاقتصادية.
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على هذه الانظمة و مختلف تصنيفاتها وكيفية سيرها وكان ذلك في الجزء النظري اما الجزء التطبيقي فتم فيه اسقاط الجانب النظري على ارض الواقع من خلا دراسة امثلة تطبيقية عن الانظمة الجمركية الاقتصادية و التي تمثلت في نظام القبول المؤقت بنوعيه على مستوى مفتشية اقسام جمارك بومرداس.
الكلمات المفتاحية:
الانظمة الجمركية الاقتصادية، التجارة الخارجية، الاستيراد، التصدير، الجمارك، القبول المؤقت.
Summary 
With Algeria moving from a fuel-based economy as a first source to the market economy system, the Customs administration found itself obliged to adapt to this change by moving from the tax mission only to a tax and economic mission, by adopting a set of mechanics that help promote and encourage trade and especially export trade, which are represented in customs economic systems. This study aimed to identify the economic customs systems and their various classifications and how they proceed in the theoretical part. As for the applied part, the theoretical part was dropped on the ground of reality by studying practical examples of economic customs systems, which consisted of temporary acceptance of two types at the level of the Boumardas Customs Divisions Inspectorate.
Keywords:
Customs economic systems, foreign trade, import, export, customs, temporary admission.
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تعتبر الجزائر من الدول التي اعتمد اقتصادها منذ الاستقلال بصورة كلية على تصدير المحروقات، لكن في نهاية ثمانينات القرن الماضي شهدت الجزائر ازمة اقتصادية ومالية بالدرجة الاولى جاءت نتيجة انهيار اسعار البترول مما ادى الى عجز في الاقتصاد الوطني وعدم قدرة الدولة على الاستمرار والتأقلم مع مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وعلى هذا الاساس استدعى الامر في السنوات الاخيرة الى وجوب إعادة صياغة السياسة التنموية من خلال سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية كرد فعل لأثار الازمة البترولية. 
كان من بين الأهداف المنشودة وراء هذه الإصلاحات، محاولة الدولة تنويع مصادر الدخل أي الانفتاح أكثر على التبادل الخارجي والانخراط بما يعرف باقتصاد السوق الذي يرتكز على الحرية الاقتصادية والمنافسة، حيث ووجب على إدارة الجمارك التكيف مع هذه التغيرات والانتقال من الدور الكلاسيكي الموكل لها المتمثل في الجباية إلى دور اقتصادي يرتكز على المشاركة في تطوير الاقتصاد الوطني وذلك من خلال وضع آليات وميكانيزمات جمركية من طرف المشرع لفائدة المتعاملين تهدف لتسهيل وتشجيع المبادلات التجارية تدعى بالأنظمة الجمركية الاقتصادية.
· إشكالية الدراسة
وضعت الأنظمة الجمركية الاقتصادية لتسهيل المبادلات التجارية التي شهدت زيادة كبيرة جراء الانفتاح الواسع على التجارة الخارجية، وفي هذا المجال يمكننا طرح الإشكالية التالية:
ما هي الإجراءات التي تتخذها مفتشية الجمارك عند تطبيق إحدى الأنظمة الجمركية الاقتصادية؟
· الأسئلة الفرعية
ويندرج تحت التساؤل الرئيسي مجموعة من الأسئلة الفرعية:
-كيف يمكن للإدارة الجمارك أن تلعب دورا في حماية الاقتصاد الوطني؟
-ما هي مهام الأنظمة الجمركية الاقتصادية؟
-على أي أساس يمكن تصنيف الأنظمة الجمركية الاقتصادية؟ 
· فرضيات الدراسة
-الجمارك هي أداة ضبط وحماية الاقتصاد الوطني ويكمن دورها في تسهيل التبادل الدولي وحماية الاقتصاد الوطني.
-الأنظمة الجمركية هي مجموعة من الإجراءات وضعت لتشجيع المبادلات عن طريق توقيف او اعفاء الحقوق والرسوم الجمركية.
-يمكن تقسيم الأنظمة الجمركية وفق النشاط الاقتصادي.
· أهمية الدراسة
تكمن أهمية الموضوع في التعريف بالتسهيلات التي تقدمها إدارة الجمارك للمتعاملين الاقتصادين من خلال الأنظمة الجمركية الاقتصادية وكذا دورها في تنظيم العلاقات الاقتصادية مع الخارج والتعرف على مختلف الأنظمة الجمركية الاقتصادية والية عملها.
· اهداف الدراسة
-معرفة الامتيازات و التسهيلات التي توفرها الدولة الجزائرية للمؤسسات و الشركات الوطنية في مجال الأنظمة الاقتصادية الجمركية.
-التعرف على كیفیة عمل الأنظمة الجمركية الاقتصادية.
-الدور الذي تلعبه هذه الأنظمة في النمو بالاقتصاد الوطني و ترقية التجارة الخارجية.
· مبررات اختيار موضوع الدراسة
-الرغبة الشخصية لدراسة هذا الموضوع والميول الشخصي لمعرفة كل ما يتعلق بالجمارك
-كون الموضوع ضمن تخصصنا
-كون هذه الانظمة من اساسيات التجارة الخارجية التي اصبحت تحتل مكانة كبيرة في الاقتصاد الوطني.
· حدود الدراسة
1-الحدود المكانية:
تتمثل الحدود المكانية للدراسة في تطبيقها على مستوى مفتشية اقسام الجمارك وتحديدا في مكتب شؤون التقنية (BAT) لولاية بومرداس.
2-الحدود الزمنية:
أجريت الدراسة في الفترة الممتدة بين 12مارس و14 ماي 2023 .
· صعوبات الدراسة
- قلة المراجع المتعلقة بالأنظمة الجمركية إذ أنها تنبع من مصدر واحد وهو قانون الجمارك أو بعض التعديلات في قانون المالية والجريدة الرسمية.
-انعدام الكتب التي تتناول هذا الموضوع مما يلزما اللجوء إلى الرسائل الجامعية و الجرائد الرسمية و القوانين التي تناولت هذه الأنظمة واغلب هذه المراجع متشابهة ومحدودة المعلومات.
· منهج البحث
للإجابة على إشكالية البحث اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي خاصة أنه الأنسب والأكثر ملائمة للدراسات والأبحاث القانونية وذلك عن طريق وصف بعض المفاهيم القانونية من جهة وتحليل بعض النصوص القانونية المتعلقة بالأنظمة الجمركية الاقتصادية من جهة أخرى.
· الادوات المستعملة
-مختلف القوانين والأوامر والنصوص التشريعية المنظمة لقطاع التجارة الخارجية.
· الدراسات السابقة 
الجديد في هذه الدراسة مقارنة بالدراسات السابقة انه تم التطرق لجميع الأنظمة الجمركية الاقتصادية على عكس اغلب الدراسات السابقة التي لم تتناول كل الأنظمة الجمركية الاقتصادية بل تطرقت لبعضها فقط.
· تقسيم الدراسة
لقد تم تقسيم هذه الدراسة لفصلين كالاتي:
الفصل الاول یتناول الجانب النضري للأنظمة الجمركية الاقتصادية و تم تقسیمه إلى ثلاثة مباحث یشتمل المبحث الأول على التعريف بإدارة الجمارك، أما المبحث الثاني فیتضمن ماهية الأنظمة الجمركية الاقتصادية، ویحتوي المبحث الثالث على تصنيفات الأنظمة الجمركية الاقتصادية.
المقدمة
. الفصل الثاني تم تخصیصه لدراسة الانضمة الجمركية الاقتصادية في مفتشية اقسام جمارك بومرداس وقد تناولنا في المبحث الأول التعريف بالمؤسسة المستقبلة ، و تطرقنا في المبحث الثاني القبول المؤقت المتعلق بالنشاط التجاري و القبول المؤقت المتعلق بالنشاط الصناعي.
أ‌





الإطار المفاهيمي للأنظمة الجمركية الاقتصادية
الفصل الاول


















تمهيد
   اهتمت الجزائر بشكل كبير على التشجيع الفعال للمؤسسات الوطنية  والرفع  من قدراتها التنافسية  على المستوى الوطني والدولي والسعي الى  جلب المستثمرين  وذلك بوضع  امتيازات تخدم مصالحهم , فعملت إدارة الجمارك على توفير الميكانيزمات القانونية اللازمة لتحقيق هذا الهدف والتحفيز على استيراد المواد الأولية وإعادة تصنيعها وكذلك استيراد الأجهزة الصناعية المستعملة وذلك بتخفيض أو الإعفاء من الرسوم الجمركية .
  فتعتبر الأنظمة الجمركية الاقتصادية إصلاحات لتشجيع الصناعة الوطنية واستثمار المحليين والأجانب للعمل في التراب الوطني للنهوض من اقتصاد يعتمد بالدرجة الأولى على المحروقات الى بلد منتج يقوم بتصدير المنتوج المحلي وإقامة مشاريع بأقل تكلفة .
سنتطرق في هذا الفصل الى:
المبحث الأول: نتحدث فيه عن مفهوم إدارة الجمارك ومهامها 
المبحث الثاني: معرفة ماهية الأنظمة الجمركية 
المبحث الثالث: تصنيف الأنظمة الجمركية الاقتصادية 






المبحث الأول: التعريف بإدارة الجمارك
إن إدارة الجمارك قطاع تمنحه الدولة أهمية بالغة، نظرا لكونه ركيزة أساسية لسير الاقتصاد الوطني، ومع التغيرات الاقتصادية في البلد ظهرت إصلاحات جذرية في المجال الاقتصادي تهدف لترقية وتفعيل دور هذا الكيان ومن خلال هذا المبحث سنتطرق الى التعريف به وتوضيح مختلف مهامه ومديرياته.
المطلب الأول: مفهوم إدارة الجمارك
تعتبر إدارة الجمارك من العناصر الفعالة في البيئة القانونية والاقتصادية المؤثرة في تنمية الاقتصاد الوطني، وباعتبارها هيئة حساسة ومهمة ولها أثر مباشر على ظاهرة التصدير، سنحاول من خلال هذا المطلب التعريف بها.
  أولا: تعاريف عامة لإدارة الجمارك: 
"إدارة الجمارك هي هيئة حكومية تابعة لوزارة المالية تستخدمها الدولة لحماية اقتصادها الوطني، فهي أداة تسهيل تبادل، تشجيع وتحرير التجارة من القيود وتعد إدارة الجمارك فعالة لضبط الاقتصاد بصفة عامة، وضبط التجارة الخارجية بصفة خاصة، كما تسهر بكامل أعضائها على تطبيق القوانين واحترام التشريعات التي تضم المبادلات الاقتصادية وتحركات الأشخاص ووسائل النقل البحرية والبرية وكذا الجوية من والى الخارج[footnoteRef:1]. [1: سلمى سلطاني، دور الجمارك في السياسة الخارجية – حالة الجزائر-، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع التخطيط والتنمية جامعة الجزائر، 2001 -2003، ص 102] 

"الجمارك جهاز إداري وتنظيمي تابع لوزارة المالية يتولى تنفيذ ورسم السياسة الجمركية لها بناءا على الأوامر والتعليمات التي تصدرها الحكومة وفق إطار قانوني وتعليمات خاصة ومحددة وضعت من قبل الدولة تبين (أهداف، مهام، آليات، عمل، مرجعيتها الإدارية والقانونية، جهازها الإداري) بما يكفل تحقيق المصلحة العليا للبلاد من حيث حماية الاقتصاد الوطني والرقابة على الواردات والصادرات ودعم الصناعات المحلية وبناء الأمن الاجتماعي من خلال مكافحة التهريب والمخدرات والرقابة على السلع والبضائع والأشخاص بما يكفل تحقيق إيراد مالي للدولة وحماية أمنها الاجتماعي والاقتصادي." [footnoteRef:2] [2:  خالد عليان سليمان، علي أحمد المشاقبة، إدارة التخليص الجمركي، دار صفاء للنشر والتوزيع، الأردن، 2009، ص134.] 

كما عرفها العديد من علماء الاقتصاد، ومن بين هذه التعاريف هناك تعريف السيدين 
 "J.ducroq " " و M.Shmidilin"
التعريف الأول:
 "إن المهمة الأساسية والمألوفة لإدارة الجمارك هي السهر على تطبيق التعريفة لكي يتم حماية الاقتصاد الوطني وهذا عن طريق استعمال الأنظمة الخاصة، بحيث تتأقلم هذه الحماية مع متطلبات التصدير، وكذلك تقوم على الحدود لمراقبة التجارة الخارجية، والصرف في مرحلة التصدير والاستيراد، وفي ميدان الجباية تقوم إدارة الجمارك بتحصيل الضريبة على القيمة المضافة والضرائب الداخلية للبضائع المستوردة لغرض الاستهلاك.
التعريف الثاني: 
 " الجمارك هي إدارة مكلفة بمراقبة اجتياز الأشياء ورؤوس الأموال للحدود الوطنية " ولقد أصبح عمل الجمارك لا يقتصر فقط على حراسة الحدود وتدوين كل المبادلات من ناحية الكم، بل يتعدى ذلك إلى تقويم كل عناصر المبادلة من مردودية اقتصادية وإدماجها في السياسة التجارية والمالية للبلاد والمديرية العامة للجمارك هي تابعة للوزارة المكلفة بالمالية للبلاد[footnoteRef:3]. [3: Shmidililin et "Ducorq. J ،" l'organisation et réglementation de commerce éxtérieur ،3editionK ،France,1995.] 

المطلب الثاني: مهام ادارة الجمارك
لإدارة الجمارك مهام مختلفة ومتنوعة جاءت في المادة 3 من قانون الجمارك الجزائري اضافة الى مهام جديدة اخرى ظهرت نتيجة تأقلمها مع المستجدات الاقتصادية.
تتمثل مهمة إدارة الجمارك على الخصوص فيما يأتي:
-تنفيذ الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تسمح بتطبيق موحد للتشريع والتنظيم الجمركيين.
-تحصيل الحقوق والرسوم والضرائب المستحقة عند استيراد وتصدير البضائع والعمل على مكافحة الغش والتهرب الجبائيين.
-مكافحة المساس بحقوق الملكية الفكرية والاستيراد والتصدير غير المشروعين للممتلكات الثقافية.
- المساهمة في حماية الاقتصاد الوطني وضمان مناخ سليم للمنافسة بعيدا عن كل ممارسة غير شرعية.
-ضمان اعداد إحصائيات التجارة الخارجية وتحليلها ونشرها. 
السهر، طبقا للتشريع والتنظيم الساريين المفعول، على:
- حماية الحيوان والنبات.
- المحافظة على المحيط.
- مكافحة التهريب.
- مكافحة الاستيراد والتصدير غير المشروعين للبضائع التي تمس بالأمن والنظام العموميين
- القيام، بالتنسيق مع المصالح المختصة، بمكافحة تبييض الأموال والجريمة العابرة للحدود
- التأكد من أن البضائع المستوردة أو الموجهة للتصدير قد خضعت لإجراءات مراقبة المطابقة، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم اللذين تخضع لهما[footnoteRef:4]. [4:  المادة 03 من قانون الجمارك] 

اولا: المهام الجبائية.
تنتمي ادارة الجمارك الى وزاره المالية وبالتالي تساهم في تمويل الخزينة العمومية للدولة وذلك من خلال: 
-تحصيل الايرادات الجمركية وذلك عن طريق تطبيق قانون التعريفة والتشريع الجمركي اذ تفرض رسوم ضريبية تحقق منها ايرادات مالية تستفيد منها الخزينة العمومية وفي هذا الصدد نجد ان ادارة الجمارك لها علاقة مباشرة مع مصلحة الضرائب.
 2-تحصيل الإيرادات غير الجمركية حيث يمكن أن يكون مصدر الإيرادات ليست الرسوم والحقوق الجمركية، وإنما تكون ناتجة عن تطبيق العقوبات على مرتكبي المخالفات الجمركية وأهم هذه العقوبات نجد الغرامة والمصادرة. [footnoteRef:5] [5:  المادة 319 من قانون الجمارك] 

ثانيا: المهام الاقتصادية.
لإعداد إحصائيات التجارة الخارجية واعطاء نتائج الميزان التجاري وضعت مهام اقتصادية لإدارة الجمارك والتي تتمثل في: 
-تطبيق التشريع والتنظيم المسيرين لتنقل البضائع عبر الحدود بالتعاون مع المؤسسات المعنية. 
- تشجيع مبدأ المنافسة النزيهة من خلال منع التصرفات غير النزيهة والغـش والبحـث عـنها وقـمعـها.
- تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال التسهيلات الجمركية والأنظمة الجمركية الموضوعة لهذا الغرض.
 -المشاركة في تطوير الاستثمار خارج قطاع المحروقات.
 -المشاركة في وضع وتنفيذ إجراءات حماية المنتوج الوطني وتشجيعه.
-مساعـدة الشركات الاقتصادية ومرافـقـتها من خلال عـرض تجربة الجـمارك والتسهيلات المنصوص عـليها في التشريع الجمركي.
- إعداد الإحصائيات الخاصة بالتجارة الخارجية والتي لا يمكن بدونها وضع سياسات التجارة الخارجية والداخلية للبلاد (مهمة المساعدة في اتخاذ القرارات).
- مراقـبة صحة مصدر البضائع في حال وجود اتـفاقـيات مع بلد ما تنص عـلى منـح امتيازات تعريفية وتجارية.
- تـنفـيذ إجراءات الحظر المطبقة على الاستيراد والتصدير وكذا عند الوصول أو باتجاه بلد واحد أو عـدة بلدان (مهمة الحماية).
- تطبيق إجراءات حفظ المنتوج الوطني وحمايته من المنافسة غير النزيهة للمنتجات الأجنبية المستوردة.[footnoteRef:6] [6:  https://www.douane.gov.dz  12/03/2023    ] 

ثالثا: مهام اخرى.
-توفير الحماية الصحيحة للثروة الحيوانية والنباتية وكذا حماية صحة المواطن عن طريق مراقبة صلاحية السلع الاستهلاكية، وكذا مراقبة تطبيق الأحكام المتعلقة بالنظافة، الصحة، والسلوك العام، والشهادة الصحية للنباتات، الحيوانات، المواد الغذائية والمواد الصحية.   
-مراقبة التحركات المادية لرؤوس الأموال ومراقبة الصرف والقيم النقدية مع مراقبة القيمة لدى الجمارك والسهر على احترام القوانين التي تنظم العلاقات المالية مع الخارج.
-حماية التراث الفني والثقافي، ويتم ذلك من خلال مراقبة عملية تصدير واستيراد الأعمال الفنية وتصدير الآثار والتحف، بالإضافة إلى مراقبة القواعد المرتبطة بحماية الملكية الصناعية.
-مراقبة الأمن العام والمحافظة على النظام الاقتصادي العام. [footnoteRef:7] [7:  سلمى سلطاني مرجع سبق ذكره ص 120] 

المطلب الثالث: الهيكل التنظيمي للمديرية العامة للجمارك 
تنتمي المديرية العامة للجمارك الى وزارة المالية وتسير من طرف مدير عام يعين بموجب مرسوم تنفيذي باقتراح من وزير المالية ويساعده في اداء مهامه مديري دراسات وستة رؤساء دراسات.
يقسم الهيكل التنظيمي للجمارك الى 3 مديريات على مستويات مختلفة وهي: 
-مديريات على المستوى المركزي.
مديريات على المستوى الوطني.
-مديريات على المستوى الجهوي.
أولا: على المستوى المركزي.
-التشريع والتنظيم والانظمة الجمركية.
-مديرية الامن والنشاط العملياتي للفرق.
-مديرية الجباية واسس الضريبة.
-مديرية العصرنة والاستشراف.
-مديرية الاستعلام وتسيير المخاطر.
-مديرية الاعلام والاتصال.
-مديرية التحقيقات الجمركية.
-مديرية الموارد البشرية.
-مديرية المنازعات وتأطير قبضات الجمارك. [footnoteRef:8] [8: مرسوم تنفيذي رقم 90-17 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 هجرية الموافق ل20 فبراير سنة 2017 يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وصلاحيتها] 

-مديرية ادارة الوسائل.
ثانيا: على المستوى الوطني.
المركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك.
المركز الوطني للتكوين الجمركي
ثالثا: على المستوى الجهوي. 
-المديرية الجهوية للجمارك الجزائر الخارجية.
-المديرية الجهوية للجمارك عنابة.
-المديرية الجهوية للجمارك بشار.
-المديرية الجهوية للجمارك سطيف.
-المديرية الجهوية للجزائر.
-المديرية الجهوية للجمارك تبسة.
-المديرية الجهوية للجمارك تلمسان.
-المديرية الجهوية للجمارك وهران.
-المديرية الجهوية للجمارك ورقلة.
-المديرية الجهوية للجمارك الجزائر ميناء.
-المديرية الجهوية للجمارك قسنطينة.
-المديرية الجهوية للجمارك اليزي. [footnoteRef:9] [9: مرسوم تنفيذي رقم 90-17 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 هجرية الموافق ل20 فبراير سنة 2017 يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وصلاحيتها.] 

-المديرية الجهوية للجمارك البليدة.
-المديرية الجهوية للجمارك شلف 
-المديرية الجهوية للجمارك الاغواط.[footnoteRef:10] [10: مرسوم تنفيذي رقم 90-17 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 هجرية الموافق ل20 فبراير سنة 2017 يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وصلاحيتها] 









الشكل (01): الهيكل التنظيمي للمديرية العامة للجمارك

مديري "2" دراسات
ستة "6" رؤساء دراسات
المدير العام
المفتشية العامة لمصالح الجمارك 



المديريات المركزية 
المراكز الوطنية 
المديريات الجهوية للجمارك 


المديرية الجهوية للجمارك-الجزائر خارجية –
المديرية الجهوية للجمارك –عنابة -
المديرية الجهوية للجمارك-بشار-
المديرية الجهوية للجمارك-سطيف-
المديرية الجهوية للجمارك-تمنراست -
المديرية الجهوية للجمارك -تبسة-
المديرية الجهوية للجمارك-تلمسان -
المديرية الجهوية للجمارك-وهران -
المديرية الجهوية للجمارك-ورقلة-
المديرية الجهوية للجمارك-الجزائر ميناء-
المديرية الجهوية للجمارك-قسنطينة -
المديرية الجهوية للجمارك-اليزي-
المديرية الجهوية للجمارك-البليدة-
المديرية الجهوية للجمارك-الشلف-
المديرية الجهوية للجمارك-الاغواط-



المركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك 
مديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية 
مديرية الأمن والنشاط العملياتي للفرق 


المركز الوطني للتكوين الجمركي 
مديرية الجباية واسس الضريبة 
مديرية العصرنة والاستشراف 

[footnoteRef:11] [11: مرسوم تنفيذي رقم 90-17 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 هجرية الموافق ل20 فبراير سنة 2017 يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وصلاحيتها] 
مديرية المنازعات وتأطير قباضات الجمارك 
مديرية التحقيقات الجمركية 
مديرية الاستعلام وتسيير المخاطر 

مديرية إدارة الوسائل 
مديرية الموارد البشرية 
مديرية الاعلام والاتصال 






المصدر: مرسوم تنفيذي رقم 90-17 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 هجرية الموافق ل20 فبراير سنة 2017 يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وصلاحيتها




المبحث الثاني: ماهية الأنظمة الجمركية الاقتصادية
تعتمد إدارة الجمارك اليات وميكانيزمات من اجل تسهيل عمليات التجارة الخارجية (تصدير واستيراد) ومن اهم هذه الاليات الأنظمة الجمركية الاقتصادية والتي سنتطرق الى تعريفها أسسها ومميزاتها في هذا المبحث.
المطلب الأول: تعريف الأنظمة الجمركية الاقتصادية
سوف نتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم الأنظمة الجمركية الاقتصادية باعتبارها تعمل على حماية وتشجيع الاقتصاد الوطني.
-"تسمح الأنظمة الجمركية الاقتصادية بتخزين البضائع وتحويلها واستعمالها وتنقلها مع الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسوم الداخلية للاستهلاك وكذا من الحقوق والرسوم الأخرى ومن إجراءات الحظر الاقتصادية التي يمكن أن تخضع لها حيث تنقسم هذه الأنظمة الى أربعة اقسام وهي التنقل التخزين الاستعمال والتحويل."
- "تعتبر الأنظمة الجمركية الاقتصادية آليات تهدف إلى تعزيز تطور بعض النشاطات الاقتصادية (التصدير) وتقوية الإمكانات التنافسية للشركات في الأسواق الخارجية بفضل المزايا التي تقدمها على الصعيدين المالي والاقتصادي."[footnoteRef:12] [12:  https://www.douane.gov.dz  2023/ 16/03 ] 

ويعرفها المشرع الجزائري حسب المادة 75 مكرر1 من قانون الجمارك 17-04 " تمكن   الأنظمة الجمركية الاقتصادية من تخزين البضائع وتحويلها واستعمالها أو تنقلها بتوقيف الحقوق الجمركية الرسوم الداخلية للاستهلاك وكذا كل الحقوق والرسوم الأخرى، وتدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة لها." [footnoteRef:13] [13:  . المادة 75 مكرر 1 من قانون الجمارك] 


تشمل الأنظمة الجمركية الاقتصادية ما يلي: 
· المستودعات الجمركية  
· التصدير المؤقت  
· إعادة التموين بالإعفاء  
· القبول المؤقت  
· العبور الجمركي
· المصانع الخاضعة للرقابة الجمركية. 
· استرداد الرسوم الجمركية.
· تصنيع البضائع للاستهلاك المحلي.
· نقل البضائع على طول الساحل.
· النقل من مركبة الى أخرى.
تعتبر الأنظمة الجمركية الاقتصادية مجموعة من الاجراءات الجمركية التحفيزية موجهة اساسا لتفضيل وتطوير وتشجيع بعض النشاطات الاقتصادية المتعلقة خاصة بوظائف العبور التخزين الاستعمال التحويل وتقوية الطاقة التنافسية للمؤسسات في الاسواق العالمية وذلك بواسطة وضع ميكانيزمات امتياز جمركية وجبائيه متغيرة حسب طبيعة النشاط الاقتصادي معتبر الاعفاء من الحقوق والرسوم تحصيل على امتيازات جبائية مالية متعلقة بعملية التصدير والتي لا يمكن التحصل على اثارها النهائية الا بعد تلبية البضائع المعنية بعض الشروط الاجبارية المتغيرة بدورها حسب نوع النظام الجمركي الاقتصادي المختار.[footnoteRef:14] [14:  احمدي صبرينة, الأنظمة الجمركية الاقتصادية. مذكرة نهاية التربص, المدرسة العليا للجمارك, وهران 2014 ص 5] 

قد استثنى من هذه الأنظمة المقيدة او المحضورة على أساس اعتبارات متعلقة بالأخلاق والامن والنظام العام، النظافة والصحة العامة، حماية البراءات وعلامات التصنيع، حقوق التأليف وإعادة الطبع مها كانت كميتها او بلدها.[footnoteRef:15] [15:  المادة 116 من قانون الجمارك] 


المطلب الثاني: اسس الأنظمة الجمركية الاقتصادية.
ان تحليل مدى ملائمة انشاء الأنظمة الاقتصادية يسند الى مبرر ذو بعد اقتصادي ومبررات ذات بعد قانوني.
أولا: المبررات ذات البعد الاقتصادي.
إن الأنظمة الجمركية الاقتصادية التي تولدت من ممارسة تاريخية واقتصادية وعن اتفاقية كيوطو تصنف ضمن التدابير الاقتصادية الأساسية التي تبنتها المديرية العامة للجمارك وكرسها قانون الجمارك الجزائري وهذا لايزال تحت ضل إيديولوجية التيار الحمائي والنهج الاشتراكي، إن الأنظمة الجمركية الاقتصادية والمعروفة بهذه التسمية نظرا للامتيازات الاقتصاديين والتكفل بانشغالاتهم ومشاكلهم المرتبطة بمحاولة بعث ديناميكية لمؤسساتهم وتعبئة قدرتها التنافسية سواء على مستوى السوق الداخلي أو الخارجي والعمل على ترقية صادراتها الخارجية خارج قطاع المحروقات وتنويعها وبذلك تسهيل عملية التجارة الخارجية وتنشيطها ولذلك فان فعالية هذه الأنظمة ترتبط أساسا بمدى حركية ومحتوى السياسة الاقتصادية لإدارة الجمارك بعد إعادة تكييف وتنظيم أهدافها ومهامها لتتلاءم مع هذا الاتجاه والمسعى الجديد وذلك أن تغطي المهمة الجبائية لمدة طويلة. 
1.حماية الاقتصاد الوطني:
لقد عرفت الأنظمة الجمركية الاقتصادية جمودا نسبيا في استعمالها منذ نشأتها والى وقت قريب حيث نجد بعض المؤسسات الاقتصادية حديثة العمل بها، بحيث سيطر نظام الوضع قيد الاستهلاك لمدة طويلة نتيجة تكريس الدولة سياسة اقتصادية مبنية على احتكار الدولة للتجارة الخارجية الأمر الذي ينتج عنه عدم تحكم المتعاملين في تغنية هذه الأنظمة التي كان العمل بها مقصورا على قطاعات معينة (قطاع احتكاري ومؤسسات القطاع العمومي).[footnoteRef:16] [16:  فرجاني محمد الحسين، الأنظمة الاقتصادية الجمركية، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي، كلية الحقوق ورقلة 2018 ص9] 

هذا المسمى يندرج في إطار برنامج إعادة الإصلاح الهيكلي والتحرير التدريجي للواردات قبل المرور نحو تحرير شامل وحقيقي للتجارة الخارجية وفي انتظار ذلك تعمل السلطات الحكومية على تهيئة المؤسسات الوطنية وتعبئة قدراتها المالية والتقنية وتعزيز قدرتها التنافسية قصد إرساء اقتصاد السوق المبني على المنافسة وحرية الاسعار.
. 2ترقية التجارة الخارجية :
إن الأنظمة الجمركية الاقتصادية الورقة الرابحة في ترقية التجارة الخارجية أو في تطوير الإنتاج الموجه للتصدير وتزويدنا بمختلف الامتيازات التي تسمح برفع القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية ومن ثم ترقية المبادلات التجارية مع الخارج الذي يعتبر الهدف الثاني من وراء تأسيس الأنظمة الجمركية الاقتصادية، هو ما جاء ذكره مع الخارج في المنشور رقم 100/147 المؤرخ في 3مارس 1992(العدد رقم 8) حيث أشار ان الهدف منها  هو ترقية المنتجات الوطنية والوصول إلى الأهداف الاقتصادية المرتبطة بتشجيع وترقية الصادرات الصناعية خارج قطاع المحروقات، من جهة أخرى حصر المشاكل والمتطلبات التي تعرقل تنمية التجارة الخارجية والتعرف عن قرب عن انشغالات الأعوان الاقتصاديين و التكفل بمشاكل المؤسسات في إطار الإصلاحات الاقتصادية المكرسة لا سيما في إطار برامج التصحيح الهيكلي. [footnoteRef:17] [17:  بوخاري هشام النظام الجمركي الجزائري ومستقبله في ظل الانفتاح الإقتصادي،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر في العلوم الإقتصادية،التخصص:إقتصاديات الماليةوالبنوك،قسم العلوم الإقتصادية،كليةالعلوم الإقتصادية والعلوم التجارية و علوم التسيير،جامعة البويرة،2015/2014،ص 61] 

إن فعالية هذه الأنظمة المرتبطة أساسا بمحتوى التسهيلات والامتيازات التي تقدمها للمتعاملين الاقتصاديين ويمكن تصنيف هذه التسهيلات والامتيازات الى نوعين هما:[footnoteRef:18] [18:   المنشور/174م100 ،العدد رقم 08 ،المؤرخ في /03مارس1992/ والمتضمن أهداف إنشاء الانظمة الإقتصادية الجمركية ] 

أ- التسهيلات والامتيازات الممنوحة للترقية الصادرات: التصديرية من خلال الإعفاء الإجمالي للصادرات من الضرائب الجبائية مع إمكانية احتفاظ المصدرين الجزائريين بنسبه (%5) من الإيرادات المحققة بالعملة الصعبة والمودعة في حسابهم في بنك وسيط معتمد. 
ب- التسهيلات والامتيازات الممنوحة في إطار ترقية الاستثمار: جاء قانون الجمارك ليعطي تسهيلات وامتيازات جمركية تندرج تحت طائلة الأنظمة الجمركية الاقتصادية التي تهدف إلى إعفاء واردات المؤسسات الصناعية والتجارية من الحقوق والرسوم الجمركية المستحقة على وارداتها وتعليق تطبيق التشكيلات المرتبطة بمراقبة التجارة الخارجية والصرف
 إن الاستفادة من هذه الامتيازات والتسهيلات الجبائية الجمركية مشروط باعتماد المتعامل الاقتصادي (المؤسسة) للأنظمة الجمركية الاقتصادية لهذا الغرض، الأمر الذي سيؤدي بها الى تخفيف الضغط الجبائي على خزينتها وتعبئة جميع قدراتها المالية والتكنولوجية في إطار استراتيجيتها الرامية إلى التخفيض من تكاليف الإنتاج لتوفير منتوج صناعي بأسعار تنافسية على مستوى السوق الوطني أو السوق الخارجي.
ثانيا: المبررات القانونية لإنشاء الأنظمة الاقتصادية الجمركية.
إن التنوع والتعقيد وعدم استقرار الوقائع الاقتصادية، لا يتوافق مع تشريع يتسم بالجمود والتعقيد، لذا وجب إيجاد المرونة المطلوبة لتحقيق التوازن بين سير الوقائع الاقتصادية، ومسايرة التشريع الجمركي لها. لذا فإن إدارة الجمارك ملزمة على إزالة كل تعقيد أو جمود من شأنه عرقلة النشاط الاقتصادي وبعث المرونة المطلوبة في أحكام التشريع الجمركي والاستجابة لمتطلبات تنويع هذه الأحكام، من أجل تحفيز المؤسسات الوطنية على التصدير وترقية قدراتها التنافسية لاقتحام الأسواق الخارجية. وذلك من خلال تأسيس مجموعة من الأحكام والمتعلقة بالأنظمة الجمركية الاقتصادية ومن بينها. 
 -1تأجيل تطبيق التعريفة الجمركية:
يفترض بأن الفعل المنشأ للدين الجمركي (تطبيق التعريفة الجمركية) هو وضع البضائع المستوردة قيد الاستهلاك أو تسويقها الفوري للضريبة الجمركية عند الاستيراد، يتم ذلك لاحقا أو حتى إمكانية استبعاد التخليص اللاحق أو الإعفاء الكلي بإعادة تصدير البضاعة بصفة نهائية.[footnoteRef:19] [19: احمدي صبرينة الانظمة الجمركية الاقتصادية مذكرة نهاية التربص المدرسة العليا للجمارك وهران  2014 ص8 ] 

ان التطبيق النهائي للحقوق والرسوم عند الاستيراد يشكل عائقا سلبيا يرفع من تكاليف الإنتاج، وهذا ما يزيد في ارتفاع أسعار المنتوجات داخل الدولة[footnoteRef:20]. [20: سلطاني سلمى،دور الجمارك في سياسة التجارة الخارجية،مرجع سبق ذكرة ص108 ] 

2-التدابير المرتبطة بتهيئة بعض الأنظمة:
 أمام التطور واتساع المبادلات التجارية والخارجية وبالنظر إلى جمود الأنظمة الجمركية التقليدية ، وجدت إدارة الجمارك نفسها مجبرة على إعادة تهيئة هذه الأنظمة وذلك تبعا لاحتياجات و متطلبات السياسة الاقتصادية الجديدة أمام النقائص التي يطرحها نظام القبول المؤقت ، الذي يستوجب إعادة التصدير الإجباري للمنتجات التعويضية ونظام مستودعات التخزين الذي يسمح بإخضاع البضائع المخزنة لأية عملية تصنيع أو تحويل أو تكملة تصنيع، نجد الجزائر وقبلها فرنسا قد ساهمت في حل هذه المشكلة من خلال إنشاء نظام مستودعات تحويل من خلال قانون 525/25 المؤرخ في 1965/07/03.[footnoteRef:21] [21:  سلمى سلطاني مرجع سبق ذكره ص108] 

المطلب الثالث: مميزات الأنظمة الجمركية الاقتصادية 
تعتبر الأنظمة الجمركية الاقتصادية آليات تهدف إلى تعزيز تطور بعض النشاطات الاقتصادية (التصدير) وتقوية الإمكانات التنافسية للشركات في الأسواق الخارجية بفضل المزايا التي تقدمها على الصعيدين المالي والاقتصادي.
1-على الصعيد المالي
 توقيف الحقوق و الرسوم أو الإعفاء منها أو تسديدها حيث تعتبر البضائع المستوردة او المصدرة و الموضوعة تحت نضام جمركي انها بضائع موضوعة خارج التراب الجمركي الوطني وبالتالي ينتج عن البضائع تحت هذه الأنظمة تعليق للحقوق والرسوم الجمركية (حقوق جمركية +الرسم على القيمة المضافة).
2-على الصعيد الاقتصادي
 التموين بمستلزمات الإنتاج بأقل التكاليف.
 تحسين القدرات التنافسية للشركات من خلال تقليل تكاليف الإنتاج حيث يعتبر تعليق او اعفاء الحقوق والرسوم الجمركية الية لتشجيع تطوير القدرات التنافسية للمؤسسات الوطنية. 
 تعزيز بعض النشاطات الصناعية لا سيما تلك المتعلقة بالتصدير.
 تسهيل المبادلات الدولية من خلال تسهيل المعاملات بين الشركات.
3-الكفالة :
يجب أن تكون البضائع الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي محل كفالة تغطي 10% من مبلغ الحقوق و الرسوم الموقفة غير أنه و في إطار ترقية الصادرات خارج المحروقات، تُعفى الأنظمة الاقتصادية الموجهة خصيصا للتصدير من الكفالة و يتعلق الأمر خصوصا :
- بالقبول المؤقت من أجل تحسين الصنع داخل الجزائر.
- التغليف الموجه للبضائع المراد تصديرها.[footnoteRef:22] [22:  https://www.douane.gov.dz          05/04/2023] 











المبحث الثالث: تصنيف الأنظمة الجمركية الاقتصادية.
 إن الأنظمة الجمركية الاقتصادية موجهة لتشجيع مختلف النشاطات الصناعية والتجارية حيث يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع من الأنظمة والتي تتمثل في الأنظمة الصناعية، الأنظمة التجارية وأنظمة العبور.
المطلب الأول: الأنظمة الجمركية الصناعية.
إن الأنظمة الجمركية الصناعية التي ترمي إلى دعم وتشجيع الصناعات الإنتاجية تعتبر نواة الأنظمة الجمركية الاقتصادية لها قواعد وشروط خاصة بها حيث تضم نظام إعادة التموين بالإعفاء، المستودع الصناعي، القبول المؤقت للتحسين الإيجابي والتصدير المؤقت للتحسين السلبي والتي سنتطرق لها في هذا المطلب.
أولا: نظام إعادة التموين بالإعفاء
يسمح هذا النظام بإنعاش الصناعة المحلية وذلك لما يقدمه من امتيازات للمتعاملين الاقتصاديين.  
1-تعريف نظام إعادة التموين بالإعفاء.
  يقصد به حسب المادة 186 من قانون الجمارك بانه ذلك "النظام الجمركي الذي يسمح بان تستورد بالإعفاء كليا او جزئيا من الحقوق والرسوم عند استيراد بضائع متجانسة من حيث نوعيتها وجودتها وخصائصها التقنية مع البضائع التي اخذت من السوق الداخلية واستعملت للحصول على منتجات سبق تصديرها بشكل نهائي"[footnoteRef:23]. [23:  المادة 186 من قانون الجمارك] 

  يستفيد من هذا النظام المنتجون والمصدرون والمالكين للمواد المصدرة المقيمين في الاقليم الجمركي الذين يقومون بعمليات التحويل على البضائع المستوردة وبتطبيق هذا على الاشخاص الطبيعيين او المعنويين من جنسية جزائرية او اجنبية مقيمين في الجزائر بصفة قانونية.[footnoteRef:24] [24:  المرجع نفسه.] 

    يمنح هذا النظام للبضائع ذات المنشأ الخارجي التي استوردت تعويضا لمنتجات وضعت مسبقا للاستهلاك والتي تتمثل في المواد الاولية، منتجات نصف مصنعه، اجزاء قطع غيار مكافئة لتلك التي تم ادماجها في المنتجات المصدرة دون ان يطرأ عليها اي تحويل والمواد المساعدة على الانتاج والتي لا يمكن إتمام عملية التصنيع بدونها.[footnoteRef:25] [25:  مقرر مؤرخ في 03 فبراير 1999 يحدد كيفية تطبيق المادة 187من قانون الجمارك الجريدة الرسمية المؤرخة في 31مارس 1999 العدد 22 ص28.] 

2-كيفية سير اعادة التموين بالإعفاء
أ-الطلب: يتعلق منح نظام إعادة التموين بالإعفاء بإيداع طلب لدى مفتشية اقسام الجمارك المختصة إقليميا محررة من طرف العون الاقتصادي ويقدم قبل تحقيق عملية التصدير. 
ب-الترخيص: بعد استلام وفحص الطلب يمنح رئيس اقسام الجمارك قبوله للاستفادة من نظام إعادة التموين بالإعفاء.
ج-التصفية: أي القيام بالتصفية العادية عند الاستيراد من اجل تخفيض مبلغ الحقوق والرسوم التي عدلت. 
   في حالة ما إذا كان المبلغ الصافي يساوي او اقل من المبلغ المعدل فان الاستيراد مقبول للإعفاء من الحقوق والرسوم الجمركية وفي حالة العكس إذا كان المبلغ الصافي أكبر من المعدل فان الفارق يكون خاضع للضريبة.[footnoteRef:26] [26:  الكيحال نورة الأنظمة الجمركية الاقتصادية مذكرة لنيل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية كلية العلوم الاقتصادية والتجارية والتسيير جامعة امحمد بوقرة بومرداس 2001 ص55] 

2-شروط الاستفادة من نظام إعادة التموين المؤقت 
يمنح نظام إعادة التموين بالإعفاء بالنسبة للبضائع المعينة بمقرر من المدير العام للجمارك على أن يراعي المصدرون ما يأتي:
- تبرير التصدير المسبق للبضائع.
- الوفاء بالالتزامات الخاصة المحددة من قبل إدارة الجمارك، لا سيما مسك السجلات أو محاسبة حسب المواد التي تمكن من التحقق من صحة تأسيس طلب الإعفاء من الحقوق والرسوم.[footnoteRef:27] [27:  المادة 187 من قانون الجمارك] 

ثانيا: نظام المستودع الصناعي 
ان المستودع الصناعي على عكس أصناف المستودعات الأخرى، هو موجه بالأساس إلى ترقية القطاع الصناعي، لكونه يعتمد بالنسبة للمؤسسات الإنتاجية.
1-تعريف نظام المستودع الصناعي
 لقد عرفه المشرع الجزائري حسب المادة 160 من قانون الجمارك الجزائري على أنه "يعتبر محلا خاصا للمراقبة إدارة الجمارك حيث يرخص للمؤسسة ما بتهيئة البضائع المعدة للإنتاج قصد التصدير مع وقف الحقوق والرسوم التي تخضع لها هذه البضائع. "[footnoteRef:28] [28:  المادة 160 من قانون الجمارك] 

المستفيدون من هذا النظام هم المؤسسات التي تقوم بالتصدير بصفة منتظمة وبكميات كبيرة والمؤسسات التي لها قدرات وإمكانيات حقيقية للتصدير تسمح لهم بدخول الأسواق الخارجية، أما البضائع التي يمكن استفادتها من نظام المستودع الصناعي هي كل البضائع الخاضعة للضرائب والرسوم الجمركية وإجراءات التجارة الخارجية «المواد الأولية المنتجات نصف مصنعة مركبات أخرى». 
2-اجراءات منح وسير النظام
 إن التصريح بتطبيق هذا النظام يمنح من طرف المدير العام للجمارك وهذا بعد إيداع المستفيد طلب لدى مكتب الجمارك ويحلل ويدرس من طرف الوزير.
حيث يتم توجيه خمس نسخ من هذا الطلب إلى المديرية العامة للجمارك مرفوق بنسخة من السجل التجاري ونسخة من قانون المؤسسة ومن تم ترسل المديرية العامة للجمارك نسختين من الطلب إلى الوزير المعني وهذا لتحديد كميات البضائع التي يمكن قبولها في هذا النظام ومدة صلاحياته والنسب المئوية للمنتجات المعوضة التي يعاد تصديرها إلزاميا والمنتوجات التي يمكن أن تعرض للاستهلاك والتزامات المودع والكيفيات الخاصة بالمراقبة الجمركية.[footnoteRef:29] [29:  المادة 162 من قانون الجمارك] 

 تقوم مفتشية اقسام الجمارك المختصة اقليميا بجلب تقويم إلى المؤسسة مركزة على:
-الضمانات المالية والجبائية للمؤسسة.
-انسجام المخطط المحاسبي والمراقبة الجمركية للوثائق.
-المطابقة وامن مستودعات التخزين.
-بعد تلقي الاشعار بالموافقة من الوزير المعني ومصلحة الجمارك يحدد المدير العام للجمارك شروط التصريح الوزاري طبقا للمادة 162 من قانون الجمارك الجزائري مع الاخذ بعين الاعتبار.
- نوعية الفروع ونشاط المؤسسة.
-الضمان الشامل للحقوق والرسوم التي تغطي مجموع عمليات الاستيراد.
-احترام القواعد والإجراءات القانونية للنظام.
ان البضائع المستوردة ضمن نظام المستودع الصناعي والمنتجات الناتجة عن تهيئتها لا يمكن أن تكون موضوع تنازل أثناء مكوثها تحت هذا النظام، ولا يمكن أن يتم هذا التنازل إلا بعد تغيير في نظامها الجمركي بنظام يسمح بهذه العملية التجارية. [footnoteRef:30] [30:  المادة 163 من قانون الجمارك] 

يجوز لإدارة الجمارك أن ترخص بعمليات الصنع المجزأة بين عدة مؤسسات تستفيد كل منها من نظام المستودع الصناعي.
3-تصفية النظام
إذا عرضت المنتجات المعوضة للاستهلاك وجب أداء الحقوق والرسوم حسب نوع وحالة البضائع التي تمت معاينتهما وقت دخولها المستودع الصناعي وعلى أساس كميات هذه البضائع التي تحتويها المنتجات عند خروجها.
تخضع كذلك كميات البضائع المستوردة المقابلة لنفايات الصنع للحقوق الجمركية والرسوم ضمن نفس الشروط.[footnoteRef:31] [31:  المادة 164من قانون الجمارك] 

إن الحقوق والرسوم التي تطبق هي الحقوق والرسوم السارية في تاريخ تسجيل التصريح قصد الاستهلاك وبما إن القيمة الواجب التصريح بها لتقدير هذه الحقوق والرسوم هي قيمة البضائع في نفس ذلك التاريخ فإنها تحدد ضمن نفس الشروط الواردة في المادة 16 من هذا القانون.
ثالثا: نظام التصدير المؤقت للتحسين السلبي
ان هذا النظام يمنح من طرف ادارة الجمارك من اجل تسهيل عملية الانتاج وكذا من اجل تشجيع الصناعة المحلية.
1-تعريف نظام التصدير المؤقت للتحسين السلبي
	


يندرج نظام التصدير المؤقت للتحسين السلبي ضمن نظام التصدير المؤقت ويقصد به حسب المادة 193"النظام الجمركي الذي يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع المعدة لإعادة استيرادها لهدف معين في اجل محدد دون تطبيق تدابير الحظر ذو الطابع الاقتصادي وهذا بعد تعرضها لتحويل او تصنيع او معالجة إضافية او تصليح في إطار تحسين الصنع."[footnoteRef:32] [32:  المادة 193 من قانون الجمارك] 

يستفيد من هذا النظام الاشخاص الطبيعيين والمعنويين القائمين داخل الوطن والخاضعون للقانون الجزائري والذين يمارسون نشاطات صناعية تجارية وحرفية. كما يمنح الى كل انواع البضائع ذات الأصل الجزائري او تلك التي سبق استيرادها قيد الاستهلاك شريطة ان تكون حرة التنقل في الاقليم الجمركي ومبينة حتى ضمن المنتجات المضافة.[footnoteRef:33] [33:  مقرر مؤرخ في 03 فبراير 1999 يحدد كيفية تطبيق المادة 193 195من قانون الجمارك الجريدة الرسمية المؤرخة في 31مارس 1999 العدد 22 ص 32 33] 


2-إجراءات منح وسير نظام التصدير المؤقت لتحسين السلبي
تتوقف الاستفادة من نظام التصدير المؤقت على طلب مسبق لدى إدارة الجمارك من طرف الشخص المصدر مؤقتا مرفق ببطاقة تقنية تقديرية يوضح فيها نوع الاستعمال أو التصنيع أو التصليح أو التحويل الذي ينبغي أن يطرأ على هذه البضائع في الخارج ونسخة العقد المعتمد لدى البنك وكذلك لوحة فنية تبين نسب المردود والنوعية والكمية المرتقبة وطبيعة المنتجات المحصل عليها في نهاية التصنيع أو التحويل، وإن اقتضى الأمر النسبة المئوية للنفايات مع تحديد إذا ما كانت هذه النفايات تكتسب قيمة تجارية.[footnoteRef:34] [34:  مقرر مؤرخ في 03 فبراير 1999 يحدد كيفية تطبيق المادة193 195 من قانون الجمارك الجريدة الرسمية المؤرخة في 31 مارس 1999 العدد 22 ص 33.] 

يتوقف تعيين نظام التصدير المؤقت للتحسين السلبي على اكتتاب تصريح التصدير المؤقت والتوقيع على تعهد بكفالة يلتزم بموجبه المصدر بإعادة استيراد البضائع المصدرة قبل انقضاء الآجال المحددة.
  وبعد فحص الطلبات والوثائق يمنح رئيس المفتشية الترخيص بالتصدير المؤقت للتحسين السلبي مع ترسيم مهلة تكفي المتعامل لاستفاء الغرض من العملية يمكن تمديد المدة الممنوحة بطلب مبرر من المستفيد.[footnoteRef:35] [35:   مقرر مؤرخ في 03 فبراير 1999 يحدد كيفية تطبيق المادة193 195 من قانون الجمارك الجريدة الرسمية المؤرخة في 31 مارس 1999 العدد 22 ص 33. ] 

3-تصفية النظام
في حالة استيراد البضائع والسلع المصدرة مؤقتا للتحسين السلبي قبل انقضاء الأجل المرخص به توضع البضائع للاستهلاك وفق الشروط التالية:
أ-البضائع التي تم استيرادها بعد التصليح:
يرفق التصريح بالوضع للاستهلاك ب:
- نسخة من التصريح بالتصدير المؤقت
- فاتورة معتمدة خاصة بالتصليح تبين قيمة قطع الغيار ومبلغ اليد العاملة وكذا مصاريف التغليف والنقل والتأمين.
تتم تصفية التصريح بالوضع للاستهلاك والحقوق والرسوم يحصل عليها باستثناء أحكام
قانونية مخالفة:
-على قيمة قطع الغيار حسب نوعها التعريفي زائد مبلغ اليد العاملة
-إذا كانت الفاتورة تحتوي على مبلغ إجمالي للتصليح، حسب نوعية البضائع المصدرة مؤقتا وعلى قيمة هذا التصليح.
· المنتجات المضافة: يجب أن تكون المنتجات المضافة موضوع تصريح بالوضع للاستهلاك.
تحتسب الحقوق والرسوم على القيمة المضافة لهذه المنتجات المضافة التي تعتبر قيمتها لدى الجمارك وتحتوي على العناصر الآتية :
- قيمة البضائع المدمجة أو قيمة المواد الأولية المستهلكة أثناء إنتاج المنتجات المضافة.
- مصاريف التغليف والنقل والتأمين.
- مبلغ الخدمة المؤداة أو قيمة البضائع المصدرة أو المنتجات المضافة التي استعملت
التعويض الخدمة المؤداة.
فيما يخص المنتجات التي لم يتم استيرادها بعد انتهاء مدة الإقامة تعتبر بضائع مصدرة نهائيا وتتم تسوية النظام بالتصدير النهائي عن طريق اكتتاب تصريح لدى الجمارك يرفق بفاتورة معتمدة لدى بنك الجزائر وبعد استيفاء جميع الالتزامات ومعاينة البضائع وتحصيل[footnoteRef:36] [36:  مقرر مؤرخ في 03 فبراير 1999 يحدد كيفية تطبيق المادة193 195 من قانون الجمارك الجريدة الرسمية المؤرخة في 31 مارس 1999 العدد 22 ص ص  33  34] 

 الحقوق والرسوم المستحقة تقوم مصلحة الجمارك بتصفية السندات المكفولة والغاء الالتزامات الموقعة ورفع اليد عن الكفالة وبذلك تتم التصفية النهائية للنظام.
رابعا: نظام القبول المؤقت للتحسين الإيجابي:
يتمثل دوره الاساسي في تشجيع التصدير وتطوير الانتاج المحلي بما يقدمه من تسهيلات.
1-تعريف نظام القبول المؤقت للتحسين الايجابي
حسب ما جاء في المادة174 " يقصد به النظام الجمركي الذي يسمح بأن تقبل في الإقليم الجمركي البضائع المستوردة لغرض معين والمعدة لإعادة التصدير خلال مدة معينة مع وقف الحقوق والرسوم ودون تطبيق المحظورات ذات الطابع الاقتصادي بعد تعرضها لتحويل أو تصنيع أو معالجة إضافية أو تصليح في إطار القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع."[footnoteRef:37] [37:  المادة 174 من قانون الجمارك] 

البضائع التي تستفيد من هذا النظام هي تلك البضائع المستوردة مباشرة من الخارج، سواء كانت ملكا للمستفيد من هذا النظام أو موضوعة تحت تصرفه من قبل طالب المنتوج التعويضي والبضائع الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي آخر البضائع المدمجة في المنتوجات المعوضة، وتخص المواد الأولية، المنتجات النصف المصنعة ومكونات أخرى كما تمنح أيضا للبضائع المستعملة في سياق عمليات الصنع وتخص منتوجات مساعدة لإنتاج معدات الإنتاج.[footnoteRef:38] [38:  المادة182 مكرر من قانون الجمارك] 

2-إجراءات منح وسير النظام 
الحصول على ترخيص مسبق مقدم من طرف مفتشيه أقسام الجمارك المعنية فالملف يتكون من:
· طلب خطي.
· بطاقة تقنية تقديرية.
بالوثائق التالية:
1- نسخة من عقد التصدير وأي وثيقة تحل محل التصدير.
2- بطاقة تقنية لصناعة المنتج التعويضي.
يخضع تعيين نظام القبول المؤقت لتحسين الايجابي الى تحرير واكتساب تصريح مفصل يتضمن التوقيع على سند الإعفاء بكفالة يحددها قابض الجمارك ويتضمن: [footnoteRef:39] [39:  لزرق محمد ، تيبورتين سعاد، العثامنة حمزة، لوعيل بلال - الأنظمة الجمركية الاقتصادية و دورها في ترقية التجارة الخارجية – مذكرة نهاية الدراسة للحصول على اليسانس في العلوم التجارية و المالية المدرسة العنب للنجارة - جوان 2005، ص 17.] 

1- كل البيانات المتضمنة وصف البضائع.
2-  التوقيع على تعهد مكفول بإعادة تصدير المواد أو أدائها في مستودع ضمن الآجال المحددة لاستيفاء الالتزامات وتحمل العقوبات المقدرة على المخالفات أو عدم الوفاء بالتعهدات المكتوبة.
3- يودع التصريح لدى مكتب الجمارك الذي منح الترخيص.
4- يتعين على المتعاملين الاقتصاديين نقل البضائع الى المحلات اين تتعرض لعمليات التحسين الايجابي المصرح بها في الترخيص.
3- تصفية النظام
ان البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤقت أو البضائع الناتجة عن تحويلها أو تصنيعها أو أجزاء معالجة اضافية عليها المقدرة عند الاقتضاء بموجب الترخيص الذي منح هذا النظام الجمركي قبل انقضاء الآجال المحددة،يجب:[footnoteRef:40]  [40:  المادة 185 من قانون الجمارك] 

1- أن يعاد تصديرها إلى خارج الاقليم الجمركي.
2- أن توضع في المستودع قصد إعادة تصديرها لاحقا.
3- أو تدخل في المناطق الحرة قصد إعادة تصديرها لاحقا.
4- تحدد كيفية تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
-لا تخضع البضائع التي تتلف أو تضيع نهائيا إثر حادث أو سبب قوة قاهرة، وهي رهن القبول المؤقت، لحقوق ورسوم الاستيراد شريطة أن يثبت هذا التلف أو الضياع قانونا.
-تخضع البقايا والنفايات التي تنتج عند الاقتضاء عن هذا التلف في حالة عرضها للاستهلاك لحقوق ورسوم الاستيراد التي تطبق على بقايا والنفايات إن استوردت على هذه الحالة.[footnoteRef:41] [41:  المادة 185 مكرر 1 من قانون الجمارك] 

حيث ترخص إدارة الجمارك بتسوية حسابات القبول المؤقت عن طريق ما يلي:
· عرض المنتجات المعوضة والوسطية أو البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤقت للاستهلاك مقابل دفع الحقوق والرسوم الخاصة بالبضاعة المستودعة عند تسجيل تصريحات القبول المؤقت .
·  اعادة تصدير البضائع المستوردة أو إيداعها في المستودع على حالتها قصد تحويل أو التصنيع أو المعالجة الإضافية من أجل إعادة تصديرها لاحقا.
· اتلاف المواد المعرضة أو المواد الوسطية أو المراد المستوردة تحت نظام القبول المؤقت.
· التخلي الاداري للخزينة العمومية أو المعاينة من قبل إدارة الجمارك وذلك بعد ثلاثة أشهر من الإعذار قانونا الى الملتزم بتعيين نظام جمركي مرخص به للبضائع.[footnoteRef:42] [42:  المادة 185 مكرر من قانون الجمارك] 

خامسا: نظام المصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية
ان نظام المصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية هو نظام جمركي اقتصادي ذات طابع صناعي خاص بقطاع الطاقة، ولا تشاركه فيه أي من القطاعات الأخرى، على عكس الأنظمة الأخرى التي يوجد منها ما يشترك فيها أكثر من قطاع واحد.
1-تعريف نظام المصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية
لقد اشارت المادة 165 على انه يخصص النظام الجمركي المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية، للمنشآت والمؤسسات التي تمارس تحت المراقبة الجمركية ما يأتي:
-استخراج وتجميع ونقل زيوت خام من البترول أو المعادن الزفتية وغازات البترول والمحروقات السائلة أو الغازية،
-معالجة وتصفية زيوت خام من البترول أو المعادن الزفتية وغازات البترول والمحروقات الغازية الأخرى قصد الحصول على منتوجات بترولية وما يماثلها، الخاضعة للحقوق الداخلية للاستهلاك وإلى كل الرسوم والإتاوات الأخرى.
-تمييع المحروقات الغازية.
-إنتاج المنتوجات البترولية وما يماثلها الخاضعة للحقوق الداخلية للاستهلاك وإلى كل الرسوم والإتاوات الأخرى.
- إنتاج وتصنيع منتوجات كيماوية وما يماثلها والمشتقة من البترول.
- التصنيع التبعي لمنتوجات أخرى التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم.
- تشغيل أو استعمال البضائع التي تستفيد من نظام جمركي أو جبائي خاص.[footnoteRef:43] [43:  المادة 165 من قانون الجمارك] 

2-إجراءات سير ومنح النظام
تتطلب الاستفادة من نظام المصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية ارسال طلب الى رئيس مفتشية اقسام الجمارك المختص إقليميا يحتوي ما يأتي:
-الأسماء والالقاب او اسم الشركة المستغل والعنوان.
-العنوان الكامل للمؤسسة.
-طبيعة العمليات الصناعية التي ستنجز.
-قائمة تبين طبيعة المنتوجات وكذا كميتها السنوية التقريبية التي:
· تدخل الى المؤسسة.
· تخرج من المؤسسة.
-الاتجاه النهائي الذي يعطى للمنتوجات المحصل عليها.
وكذلك الوثائق التالية:
-مخطط لمختلف البنايات والمحال والمنشئات والاسيجة ومنافذ المرور وخزنات الإيداع والقنوات.
-محضر معاينة خزنات إيداع المنتوجات ومراقبة أدوات القياس تعده هيئة مستقرة بالجزائر ومعتمدة لهذا الغرض.
-نسخة من قرار الوالي المتخذ تطبيقا للتشريع المتعلق بالمؤسسات الخطيرة غير الصحية والمزعجة الذي يرخص فتح المؤسسة. [footnoteRef:44] [44: مقرر مؤرخ في 03 فبراير 1999 يحدد كيفية تطبيق المادة 169 من قانون الجمارك الجريدة الرسمية المؤرخة في 31مارس 1999 العدد 22 ص26] 

حيث يشترط تطابق المؤسسة الى ما يلي:
-يجب ان تكون المؤسسة مسيجة.
-يجب ان تجهز القنوات عند نقاط دخول المنتوجات وخروجها بصمامات تسمح، بعد الغلق، بوضع عند الانقضاء، معدات غلق من قبل مصالح الجمارك.
-يجب ان تجهز الخزانات واحواض الإيداع بمعدات ملائمة تسمح بأداء عمليات معايرة كميات المنتوجات المحتواة.
-يجب على المستغل ان يضع تحت تصرف مصلحة الجمارك محال مستقلة داخل المؤسسة والتي يجب ان تكون ملائمة لمهمة المراقبة التي تقوم بها إدارة الجمارك (يتحمل المستغل مصاريف الصيانة او الكراء عند الاقتضاء). [footnoteRef:45] [45:  مقرر مؤرخ في 03 فبراير 1999 يحدد كيفية تطبيق المادة 169 من قانون الجمارك الجريدة الرسمية المؤرخة في 31مارس 1999  العدد 22 ص27] 

بعد تقديم الطلب ودراسته يقوم رئيس مفتشية أقسام الجمارك، المرسل إليه الطلب، بالمباشرة بزيارة المؤسسة وبتحرير محضر يبين تطابق المنشآت والمحال بالنسبة للمخططات.
بعد الحصول على الموافقة يتعين على المستغل اكتتاب تعهد سنوي مضمون معتمد من طرف قابض الجمارك المختص إقليمياً يتضمن التعهد التزام المستغل بما يأتي:
- تعيين نظام جمركي مرخص به.
-دفع الحقوق والرسوم والأتاوى وكذا الغرامات المحتملة الاستحقاق وعدم إجراء أي اقتطاع. للمنتوجات دون حضور أعوان الجمارك.
- التكفل بالمصاريف المحتملة الناجمة عن عمليات المراقبة.
- التكفل المادي بأعوان الجمارك المعينين بالمؤسسة الموضوعة تحت نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية في حالة ما إذا كانت هذه المؤسسة موجودة في منطقة نائية.
-عدم القيام بأي تغيير في منشآت المؤسسة والذي يمكن أن يعرقل الممارسة العادية للمراقبة الجمركية دون ترخيص مسبق من رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليمياً.[footnoteRef:46] [46:  مقرر مؤرخ في 03 فبراير 1999 يحدد كيفية تطبيق المادة 169 من قانون الجمارك الجريدة الرسمية المؤرخة في 31مارس 1999 العدد 22 ص27] 

يجب على مستغل المؤسسة مسك محاسبة مادية مفصلة تبين:
- بالنسبة لمصانع التكرير:
· دخول وخروج المنتوجات
· المخزونات.
 - بالنسبة لمراكز إنتاج وتجميع المحروقات السائلة والغازية:
· الكميات التي تم إنتاجها.
· الكميات المقتطعة والمحروقة أو المعد حقنها في الآبار.
· الكميات الموجهة نحو مراكز التجميع أو المصدرة.[footnoteRef:47] [47:  مقرر مؤرخ في 03 فبراير 1999 يحدد كيفية تطبيق المادة 169 من قانون الجمارك الجريدة الرسمية المؤرخة في 31مارس 1999 العدد 22 ص27] 

3-تصفية النظام 
تتم جمركة البضائع المنتجة بالمصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية وفق الشروط الآتية:
- الإعفاء من الحقوق والرسوم بالنسبة للبضائع المعدة للتصدير.
- دفع الحقوق والرسوم المستحقة بالنسبة للبضائع المعدة للسوق الداخلية والتي تحدد قيمة وعائها عن طريق التنظيم. [footnoteRef:48] [48:  المادة 167 من قانون الجمارك] 

سادسا: نظام تصنيع البضائع الموجهة للاستهلاك المحلي
ان هذا النظام موجه لتشجيع الانتاج المحلي وذلك بتقديم تسهيلات للمنتجين بغرض تطوير السوق المحلية.
1-تعريف نظام تصنيع البضائع الموجهة للاستهلاك المحلي
نصت المادة 196 مكرر1 على انه "يعتبر تصنيع البضائع الموجهة للاستهلاك المحلي النظام الجمركي الذي بمقتضاه يمكن أن تخضع البضائع المستوردة حتى وإن كان مصرحا بها تحت نظام جمركي آخر، تحت المراقبة الجمركية وقبل وضعها للاستهلاك، إلى تحويل أو تصنيع يترتب عليه أن يكون مبلغ الحقوق والرسوم عند الاستيراد المطبق على المنتجات المتحصل عليها أقل من المبلغ المطبق على البضائع المستوردة."[footnoteRef:49] [49:  المادة 196مكرر1 من قانون الجمارك] 

2-إجراءات سير ومنح النظام
لا تمنح الاستفادة من نظام تصنيع البضائع للاستهلاك المحلي إلا:
 - للأشخاص الموجودين في الإقليم الجمركي الذين يقومون بأنفسهم أو يوكلون نيابة عنهم طرفا آخر للقيام بجزء من عملية التحويل لحسابهم.
- إذا كان من الممكن التعرف على السلع المستوردة ضمن المواد التي طرأ عليها التحويل.
- إذا لم يمكن اقتصاديا إعادة نوعية أو حالة البضائع أثناء وضعها تحت النظام إلى حالتها الأولية.
 - إذا وجد فرق في مبلغ الحقوق والرسوم بين المادة المستوردة أو المادة المحصل عليها.
- إذا لم يترتب على اللجوء إلى هذا النظام تغيير في آثار القواعد المتعلقة بالمنشأ والقيود الكمية المفروضة على السلع المستوردة.
- في حالة توفر الشروط اللازمة التي تمكن النظام من المساعدة على إنشاء أو الحفاظ على نشاط تحويل السلع في الإقليم الجمركي دون المساس بالمصالح الأساسية للمنتجين المحليين لنفس السلع.[footnoteRef:50] [50:  المادة196مكرر 2 من قانون الجمارك] 

-تتوقف الاستفادة من نظام تصنيع البضائع الموجهة للاستهلاك المحلي الحصول على رخصة يسلمها الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي الوزير المعني (أو الوزراء المعنيين) 
حيث حددت رخصة مكوث البضائع تحت هذا النظام بمدة أقصاها سنة واحدة ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح.[footnoteRef:51] [51:  المادة 196 مكرر 3 من قانون الجمارك] 

3-تصفية النظام 
قبل انتهاء الآجال الممنوحة، يجب أن توضع البضائع المتحصل عليها للاستهلاك أو تكون محل نظام جمركي آخر مرخص.
يتم وضع البضائع المتحصل عليها للاستهلاك وفق الشروط الآتية:
- الحقوق والرسوم المستحقة هي تلك السارية المفعول عند تاريخ تسجيل التصريح قصد الاستهلاك حسب النوعية التعريفية وكميات البضائع المتحصل عليها.
- القيمة الواجب أخذها بعين الاعتبار هي قيمة البضائع المستوردة المذكورة على تصريح الوضع تحت نظام تصنيع البضائع للاستهلاك المحلي.
-لا تخضع النفايات والبقايا التي لا قيمة لها الناتجة عن التحويل إلى التسعير.[footnoteRef:52] [52:  لمادة 196 مكرر 3 من قانون الجمارك] 

اذا لم توضع البضائع المتحصل عليها للاستهلاك عند انتهاء الآجال الممنوحة، تكون الحقوق والرسوم المستحقة هي تلك الموقوفة والمصفاة على تصريح الوضع تحت نظام تصنيع البضائع للاستهلاك المحلي تضاف إليها فائدة الاعتماد.[footnoteRef:53] [53:  لمادة 196 مكرر 4 من قانون الجمارك] 




المطلب الثاني: الأنظمة الجمركية الاقتصادية التجارية
 العديد من الأنظمة الجمركية الاقتصادية لها دور فعال في ترقية قطاع التجارة حيث تساهم هذه الأنظمة بفعالية بالدفع به إلى التطور، وذلك نظرا للعديد من المزايا والتسهيلات التي تقدمها ومن ضمن هذه الأنظمة نجد نظام التصدير المؤقت والقبول المؤقت ونظام المستودع الجمركي ونظام استرداد الرسوم الجمركية والتي سنتطرق لجميعها في هذا المطلب.
أولا: نظام التصدير المؤقت
يساعد هذا النظام على التعريف بالمنتجات الوطنية في الخارج من خلال المشاركة في مختلف المعارض والتظاهرات الدولية,
1-تعريف نظام التصدير المؤقت
سنتطرق للتصدير المؤقت التجاري والذي يطبق على البضائع التي يعاد استيرادها وهي على حالتها. 
يقصد " بالتصدير المؤقت " النظام الجمركي الذي يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع المعدة لإعادة استيرادها لهدف معين في أجل محدد على حالتها، دون أن يطرأ عليها تغيير، باستثناء النقص العادي نتيجة استعماله، دون تطبيق تدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي، لا سيما:
- بعد مشاركة في معرض أو تظاهرات مماثلة.
- بعد دراسة أو تحليل أو كليهما، في إطار علمي، لممتلكات ثقافية.
- بعد تدخل لاسترجاع أو لترميم أو لحفظ ممتلك ثقافي.
- بعد إجراء فحوص أو تجارب أو كليهما.
- بعد استبدال في إطار التبادل، شرط أن تكون ذات نفس التصنيف التعريفي وأن تكون لها نفس الخصائص التقنية.[footnoteRef:54] [54:  المادة 193 من قانون الجمارك] 

2-إجراءات منح وسير النظام 
للاستفادة من هذا النظام يجب الحصول على ترخيص مسبق، وذلك بعد تقديم طلب كتابي يبين فيه نوع البضائع المصدرة من أجل الاستعمال، مع ضرورة تحديد المدة التي ستبقى البضائع خلالها في الخارج. بعد منح الترخيص يودع تصريح مفصل بالتصريح المؤقت 
مرفق بالتزام غير مكفول، ويمكن استبدال التصريح المفصل بتصريح مبسط عندما يتعلق الأمر بالمعارض أو المشاركة في التظاهرات الثقافية والعلمية والرياضية، وبعد تسجيل 
التصريح تفحص البضائع بنفس العناية المبذولة لفحص البضائع المصدرة بصفة نهائية ثم تشحن البضائع من أجل نقلها.[footnoteRef:55] [55:  هشام بوخاري ورشيد الوناس، النظام الجمركي ومستقبله في ظل الانفتاح الاقتصادي، مذكرة ماستر كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية والتسيير، جامعة محند أكلي والحاج، البويرة، 2014 – 2015، ص 59.] 

3-تصفية النظام 
تم تسوية نظام التصدير المؤقت من خلال:
- اكتتاب تصريح التصدير النهائي في حالة بيع البضائع خلال معارض البيع.
 اكتتاب تصريح إعادة الاستيراد للبضائع غير المباعة (خلال معارض البيع أو المعارض العادية).[footnoteRef:56] [56: https://www.douane.gov.dz       27/04/2023] 

ثانيا: نظام القبول المؤقت
ان هذا النظام يعتبر من اهم الانظمة التجارية وذلك لأهمية دوره في ترقية قطاع التجارة.
1-تعريف نظام القبول المؤقت
سنتطرق للتصدير المؤقت التجاري والذي يطبق على البضائع التي يعاد تصديرها وهي على حالتها. 
يقصد " بالقبول المؤقت " النظام الجمركي الذي يسمح بأن تقبل في الإقليم الجمركي البضائع المستوردة لغرض معين والمعدة لإعادة التصدير على حالتها دون أن تطرأ عليها تغييرات باستثناء النقص العادي للبضائع نتيجة استعمالها خلال مدة معينة مع وقف الحقوق والرسوم ودون تطبيق المحظورات ذات الطابع الاقتصادي.[footnoteRef:57] [57:  المادة 174 من قانون الجمارك] 

يقبل خاصة من أجل إعادة تصديره على حالته تحت نظام القبول المؤقت ما يأتي:
- العتاد المهني.
- الحاويات والألواح والتغليفات والعينات والبضائع الأخرى المستوردة في إطار عملية تجارية للقيام بالاختبارات أو الاستعراضات.
- البضائع المستوردة في إطار عملية إنتاج.
- العتاد العلمي والعتاد البيداغوجي.
- عتاد رفاهية ملاحي البحر.
- العتاد المستورد لأغراض رياضية.
- العتاد الخاص بالدعاية السياحية.
- البضائع المستوردة لأغراض إنسانية.
- السيارات التجارية البرية.[footnoteRef:58] [58:  مقرر مؤرخ في 03 فبراير 1999 يحدد كيفية تطبيق المادة 180من قانون الجمارك الجريدة الرسمية المؤرخة في 31مارس 1999 العدد 22 ص25] 

2-إجراءات سير ومنح النظام
تتوقف الاستفادة من نظام القبول المؤقت مع إعادة التصدير على حالتها على اكتتاب تصريح مبسط مرفق مع التزام بإعادة التصدير او بتقديم وثيقة دولية تحل محل التصدير حيث تحدد مدة القبول حسب العملية المراد اجراءها غير انه وبطلب من المستفيد يمكن تمديد هذه المدة من طرف رئيس مفتشية اقسام الجمارك المختص إقليميا لأسباب مقنعة.[footnoteRef:59] [59:  مقرر مؤرخ في 03 فبراير 1999 يحدد كيفية تطبيق المادة 180من قانون الجمارك الجريدة الرسمية المؤرخة في 31مارس 1999 العدد 22 ص25] 

3-تصفية النظام
ترخص إدارة الجمارك بتسوية حسابات القبول المؤقت عن طريق:
-العرض لغرض الاستهلاك للمنتجات التعويضية أو المنتجات الوسيطة أو البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤقت مقابل دفع الحقوق والرسوم الخاصة بالبضائع المستوردة عند تاريخ تسجيل تصريحات القبول المؤقت، أو الحقوق المعلقة التي لم تؤد بعد ، في حالة الدفع الجزئي ، مضافا إليها فائدة القرض التي تحسب طبقا لأحكام المادة 108مكرر من هذا القانون،
-إعادة تصدير البضائع المستوردة أو إيداعها في المستودع على حالتها قصد التحويل أو التصنيع أو المعالجة الإضافية من أجل إعادة تصديرها لاحقا،
-إتلاف المواد المعوضة أو المواد الوسيطة أو المواد المستوردة تحت نظام القبول المؤقت،
-التخلي الإرادي لصالح الخزينة العمومية أو المعاينة من قبل إدارة الجمارك وذلك بعد ثلاثة (03) أشهر من الإعذار المبلغ قانونا إلى الملتزم لتعيين نظام جمركي مرخص به للبضائع.[footnoteRef:60] [60:  المادة 185 مكرر من قانون الجمارك] 

ثالثا: نظام المستودع الجمركي 
ان نظام المستودع الجمركي يعتبر كنشاط داعم لمختلف نشاطات الإنتاج بصفة عامة وذلك من خلال تقديمه لخدمة التخزين في انتظار الحصول على صفقات تصدير.  
1-تعريف نظام المستودع الجمركي
"مصطلح " نظام المستودع الجمركي " يعني النظام الجمركي الذي ينص على تخزين البضائع المستوردة تحت رقابة جمركية في مكان تم تعيينه خصيصا لذلك الغرض (مستودع جمركي) دون دفع الرسوم والحقوق عند الاستيراد."[footnoteRef:61] [61:  المرسوم الرئاسي ،2000-447المؤرخ في 23ديسمبر2000الجريدة الرسمية العدد 02 المؤرخة في 7 يناير 2001 الملحق الخاص – د –ص34 ] 

المستودع الجمركي هو النظام الجمركي الذي يمكن من تخزين البضائع تحت المراقبة الجمركية في المحلات المعتمدة من طرف إدارة الجمارك وذلك مع وقف الحقوق والرسوم وتدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي.[footnoteRef:62] [62:  المادة 129 من قانون الجمارك] 

توجه ثلاثة أصناف من المستودعات الجمركية هي:
   - المستودع العمومي.
   - المستودع الخاص.
   - المستودع الصناعي.
تقبل في المستودع الجمركي:
-البضائع المستوردة أو الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي آخر.
-البضائع والأكياس والحاويات الأخرى المتأتية من السوق الداخلية والموجهة للاستعمال في عمليات معالجة البضائع المذكورة في الفقرة السابقة.
-البضائع المتأتية من السوق الداخلية والموجهة للتصدير والمعينة بقرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والوزراء المعنيين.
-البضائع المستوردة من طرف متعاملين غير مقيمين والموجهة للوضع تحت أنظمة جمركية مرخص بها.[footnoteRef:63] [63:  المرجع نفسه.] 

 أ-المستودع العمومي
حسب المادة 139 من قانون الجمارك هو المستودع الذي يفتح لجميع المستعملين لإيداع مختلف أنواع البضائع عدا تلك المستثناة تطبيقا للمادة 116 من هذا القانون.
غير أنه يدعى المستودع العمومي مستودعا خصوصيا عندما يكون معدا لتخزين البضائع الآتية:
- البضائع التي تشكل وجودها في المستودع العمومي خطرا أو التي من شأنها أن تفسد نوعية البضائع الأخرى.
- البضائع التي يتطلب حفظها تجهيزات خاصة.[footnoteRef:64] [64:  المرجع نفسه.] 

ينشأ المستودع العمومي من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الإقليم الجمركي يتمثل نشاطه الرئيسي أو الثانوي في تقديم الخدمات في ميدان تخزين البضائع ونقلها وتداولها، عندما تبرره الضرورات الاقتصادية وعندما لا تستلزم مهمتا الحراسة والمراقبة الجمركيتين وضع تدبير إداري غير متناسب مع هذه الضرورات الاقتصادية[footnoteRef:65] [65:  المادة 140 من قانون الجمارك] 

حيث تقفل جميع منافذ المستودع العمومي بمفتاحين مختلفين يبقى أحدهما في حوزة إدارة الجمارك والآخر لدى صاحب الامتياز.[footnoteRef:66] [66:  المرجع نفسه.] 

وتتوقف الاستفادة من المستودع العمومي بالتقدم بطلب مرفق بملف يقدم إلى رئيس مفتشة أقسام الجمارك المختص إقليميا، حيث يجب إيداع الوثائق التالية
  - طلب خطي يذكر فيه اسم المستفيد و عنوان المستودع. 
-نسخة من عقد الملكية أو عقد الإيجار.
-نسخة من السجل التجاري. 
- شهادة تطابق جهاز الامن من الحريق تعدها مصالح الحماية المدنية.
- نسخة من مخطط محلات للمستودع.
 - رخصة من طرف الوالي إذا كانت البضائع المعدة للتخزين خطيرة أو سريعة التلف، كل وثيقة أخرى يرى المكتب أنها ضرورية من اجل منح الاعتماد. 
بعد إيداع الملف يتم تعيين جمركيان من اجل معاينة أماكن التخزين، و التأكد من توفر الشروط اللازمة المنصوص عليها قانونا، حيث أن المستودع العمومي يجب أن يكون مهيأ للتخزين الجيد، الذي يضمن سالمة البضائع دون أن يكون هناك نقص في قيمة البضائع المخزنة أو كميتها، غير النقص العادي الناتج عن التخزين أو عمليات الجرد و الصيانة أو المرتبطة بطبيعة البضاعة، كما يمنع وضع لافتات اشهارية داخل أو خارج المستودع و لهذا الغرض، يتم تحرير محضر معاينة يذكر فيه عنوان المستودع و مدى توفر شروط الأمن و السالمة و مدى مطابقة الأماكن مع المخططات المقدمة و بصفة عامة يتم تدوين كل ما تمت معاينته و يمضى من طرف الجمركيان، على أساس هذا المحضر سيتحدد ما إذا سوف يتم منح الاعتماد أو لا من طرف المدير العام للجمارك.[footnoteRef:67] [67:  مقرر مؤرخ في 03 فبراير 1999 يحدد كيفية تطبيق المادة 180من قانون الجمارك الجريدة الرسمية المؤرخة في 31مارس 1999 العدد 22 ص31] 

ب-المستودع الخاص
المستودع الخاص هو شكل من أشكال المستودعات العمومية، التي تفتح لجميع المستعملين إيداع مختلف أنواع البضائع عدا تلك المستثناة تطبيقا للمادة 116 من قانون الجمارك.
 يكون معدا لتخزين البضائع الآتية:
- البضائع التي يشكل وجودها في المستودع العمومي خطرا أو التي من شأنها أن تفسد نوعية البضائع الأخرى.
-البضائع التي يتطلب حفظها تجهيزات خاصة.[footnoteRef:68] [68:  المادة 154 من قانون الجمارك] 

وتتوقف الاستفادة من المستودع الخاص على تقديم طلب لدى رئيس مفتشية اقسام الجمارك المختص إقليميا مرف بالوثائق التالية:
-طلب المعني بالأمر يتضمن عنوانه وعنوان المستودع.
-مخطط محلات المستودع.
-شهادة تطابق جهاز الامن من الحريق تعدها مصالح الحماية المدنية.
-قرار الوالي المتضمن تصريح إيداع البضائع الخطيرة في المستودع.
-نسخة من السجل التجاري.[footnoteRef:69] [69:  مقرر مؤرخ في 03 فبراير 1999 يحدد كيفية تطبيق المادة 180من قانون الجمارك الجريدة الرسمية المؤرخة في 31مارس 1999 العدد 02 ص24] 

رابعا: نظام استرداد الرسوم الجمركية
نظام استرداد الرسوم الجمركية يرتبط أساسا بنشاط التصدير حيث يعتبر نظام مشترك تستفيد منه القطاعات الإنتاجية الموجهة للتصدير عامة الذي تعد المواد الطاقوية من بترول وغاز أهم مساهم فيه.
1-تعريف استرداد الرسوم الجمركية
يقصد باسترداد الرسوم الجمركية حسب المادة 192 مكرر انه النظام الجمركي الذي يمكن، عند تصدير البضائع، من الحصول على سداد كلي أو جزئي للحقوق والرسوم المدفوعة عند الاستيراد والتي فرضت إما على هذه البضائع وإما على المواد المحتواة في البضائع المصدرة أو المستهلكة خلال إنتاجها.[footnoteRef:70] [70:  المادة 192 مكرر من قانون الجمارك] 

أ-إجراءات سير ومنح النظام
تتوقف الاستفادة من نظام استرداد الرسوم الجمركية بتبرير المصدر للاستيراد المسبق للبضائع الموضوعة للاستهلاك والمستخدمة في صنع المنتوجات المصدرة والوفاء بوجه خاص بالالتزامات الخاصة المنصوص عليها في التنظيم الجمركي، كما يتعين على المستفيدين أن يمسكوا دفاتر أو محاسبة حسب المواد تمكن من التحقق من شرعية طلب الاسترداد.[footnoteRef:71] [71:  المادة 192 مكرر 1 من قانون الجمارك] 

جاء في الاتفاقية الدولية المتعلقة بتبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية انه لا تمنع الجمارك عن استرداد الرسوم كون المستورد لم يخطرها وقت استيراد البضاعة للاستهلاك المحلي بانه كان ينوي الطلب فيما بعد برد الرسوم عند التصدير كذلك فتصدير هذه البضاعة غير ملزم إذا تم الاخطار عند الاستيراد.
كما اشارت انه يتم تحديد مدة استرداد الرسوم بناء على طلب الشخص ولأسباب تراها الجمارك معقولة ويتم تمديد هذه المدة ان الزم لأسباب تجارية او أي أسباب أخرى تقرها الجمارك.[footnoteRef:72] [72: المرسوم الرئاسي ،2000-447المؤرخ في 23ديسمبر2000الجريدة الرسمية العدد 02 المؤرخة في 7 يناير 2001لملحق الخاص – و- الفصل الثالث ص49] 

ب-تصفية النظام
تدفع استردادات الرسوم حال التحقق على عناصر الطلب وإيداع البضاعة في المستودعات الجمركية او في منطقة حرة شريطة ان يتم تصديرها لاحقا حيث يسمح التشريع الوطني على استخدام تحويل النقد الالكتروني لدفع استردادات الرسوم ويجوز أيضا ان تدفع هذه الاستردادات بشكل دوري خلال فترة محددة إذا طلب المتعامل ذلك.[footnoteRef:73] [73:  المرسوم الرئاسي ،2000-447المؤرخ في 23ديسمبر2000الجريدة الرسمية العدد 02 المؤرخة في 7 يناير 2001لملحق الخاص – و- الفصل الثالث ص50
] 

المطلب الثالث: أنظمة التنقل والعبور
تلعب الأنظمة الجمركية الاقتصادية دورا هاما في ترقية قطاع الخدمات بصفة عامة وقطاع النقل بصفة خاصة ومن أبرز هذه الأنظمة نظام العبور الجمركي بالإضافة الى نظام النقل على طول الساحل وكذا النقل من مركبة إلى أخرى.
أولا: نظام نقل البضائع على طول الساحل
يستفيد قطاع النقل البحري من امتيازات جمركية اهمها النقل على طول الساحل.  
1-تعريف نظام نقل البضائع على طول الساحل 
في غياب أحكام مفصلة خاصة بهذا النظام في الاتفاقيات الدولية، وكذا غياب مراجع تتناوله على سبيل الحصر، نكتفي بعرض ما جاء في المجال التشريعي والتنظيم.
"يقصد بنقل البضائع على طول الساحل، النظام الجمركي الذي يسمح بالتنقل عبر البحر من نقطة إلى أخرى من الإقليم الجمركي، مع الإعفاء من الحقوق والرسوم ومن محظورات الخروج."[footnoteRef:74] [74:  المادة 124 من قانون الجمارك] 

البضائع المقبولة تحت نظام نقل البضائع على طول الساحل هي البضائع المنتجة في الإقليم الجمركي وكذا تلك التي تمت جمركتها قانونا، البضائع المستوردة وغير المصرح بها، بشرط أن يتم نقلها بمركبة أخرى غير تلك التي تم بواسطتها دخولها في الإقليم الجمركي.[footnoteRef:75] [75:  المرجع نفسه.] 

إجراءات سير ومنح النظام
يتم نقل هذه البضائع على متن بواخر ذات راية وطنية وبواسطة تصريح مسمّى بيان مساحلة يحتوي على البيانات الضرورية للتعرف على:
   - المرسل إليهم، بما في ذلك، وحسب الحالة، رقم التعريف الجبائي،
   - البضائع لاسيما منها عدد الطرود وعلاماتها التجارية وأرقامها والتسمية الحقيقة للبضائع من حيث الطبيعة والنوع.
   - أرقام بيانات الشحن والوزن الخام ومكان الشحن.
يجب أن يكون التصريح موقعا من قبل الربان أو من طرف وكيل السفينة.
يمنع استعمال عدة طرود مغلقة مجمعة بأية طريقة كانت، كوحدة في التصريح بالحمولة[footnoteRef:76] [76:  المادة 54 من قانون الجمارك] 

يتم شحن وافراغ البضائع تحت مراقبة أعوان الجمارك ويؤشر على التصريح الموجز للمساحلة عبارة "بيان صالح للشحن" قبل الشحن وبعبارة "بيان صالح للإفراغ" قبل الافراغ ويرخص رفع البضائع بعد عبارة "بيان صالح للرفع".[footnoteRef:77] [77:  مقرر مؤرخ في 3 فبراير 1999 يحدد كيفيات تطبيق المادة 124 الجريدة الرسمية العدد 02 ص18] 

ثانيا: نظام النقل من مركبة الى أخرى
بجانب نظام النقل على طول الساحل نجد نظام النقل من مركبة الى اخرى والذي بدوره يستفاد منه في قطاع النقل البحري.
1-تعريف نظام النقل من مركبة الى اخرى
حظي نظام التنقل من مركبة إلى أخرى في التشريع الجمركي الساري المفعول بمادة وحيدة تتمثل في المادة 127 مكرر
"النقل من مركبة لأخرى هو النظام الجمركي الذي يتمّ بموجبه، تحت المراقبة الجمركية، تحويل البضائع المرفوعة من وسيلة النقل المستعملة عند الاستيراد إلى تلك المستعملة عند التصدير. ويتمّ هذا التحويل داخل نفس المكتب الجمركي الذي يشكل في نفس الوقت مكتب الدخول والخروج."[footnoteRef:78] [78:  المادة 127 مكرر من قانون الجمارك] 

2-إجراءات سير ومنح النظام
تتوقف الاستفادة من هذا النظام على تصريح واحد يتمثل في أي وثيقة تجارة او نقل تعتبر كجزء وصفي للتصريح بالبضاعة المنقولة من مركبة لأخرى شريطة ان تفي هذه الوثيقة التفاصيل اللازمة بوضوح حيث لا تخضع هذه البضائع لأية رسوم او حقوق شرط التزامها بالقواعد المعدة من طرف الجمارك في هذا المجال.[footnoteRef:79]   [79:  المرسوم الرئاسي ،2000-447المؤرخ في 23ديسمبر2000الجريدة الرسمية العدد 02 المؤرخة في 7 يناير 2001لملحق الخاص – ه - الفصل الثاني ص42 43] 

فبالنسبة للنقل على طول الساحل بالكاد ينعدم ما عدى في حالات خاصة بقطاعات معينة، أما بالنسبة لنظام النقل من مركبة لأخرى فإنه ينعدم تماما إلا إذا كانت حالات لحمولات تم تفريغها في الموانئ الجزائرية عن طريق الخطأ. ولهذا فإن المساهمة المحدودة لكل منهما في ترقية قطاع خدمات النقل راجع إلى النقص في تحديث وتنويع طرق النقل البحري لأن مع دخول خدمة الدفع لأستغلال الطرق السريعة قد تجعل النقل على طول الساحل خيار تنافسي للمتعاملين. أما بالنسبة لنظام النقل من مركبة لأخرى فإن اللجوء إليه سيسجل قفزة نوعية مع انجاز الميناء الكبير بمدينة الحمدانية (شرشال)، الذي سيصبح نقطة ربط بين الدول الإفريقية والعديد من دول العالم في ميدان المبادلات التجارية المتداولة عن طريق النقل البحري. وهذا ما يشكل مساهمة فعالة لهذين النظامين مستقبلا في ترقية قطاع خدمات النقل وخصوصا البحري منها، يمكن أن تضاهي في مساهمتها نظام العبور.[footnoteRef:80] [80:  الدكتور مجاج ناصر الأنظمة الجمركية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية -المجلد 06 -العدد 02 – ديسمبر 2021] 

ثالثا: نظام العبور 
إن نظام العبور الجمركي يتميز بالعديد من الفوائد والمزايا الاقتصادية في مختلف الاتفاقيات الدولية وذلك بشكليه العبور الدولي والعبور الداخلي.



1-تعريف نظام العبور
حسب المادة 125 "العبور هو النظام الجمركي الذي توضع فيه البضائع تحت المراقبة الجمركيّة، المنقولة في نفس دائرة اختصاص نفس المكتب أو من مكتب جمركي إلى مكتب جمركي آخر برّا أو جوّا مع وقف الحقوق والرسوم وتدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي."[footnoteRef:81] [81:  المادة 125 من قانون الجمارك] 

نظام العبور هو النظام الجمركي الذي يتم من خلاله نقل البضاعة تحت رقابة الجمارك من مكتب جمركي لمكتب جمركي اخر.[footnoteRef:82] [82:  المرسوم الرئاسي ،2000-447المؤرخ في 23ديسمبر2000الجريدة الرسمية العدد 02 المؤرخة في 7 يناير 2001 الملحق الخاص – ه – ص38] 

يتعلق العبور الجمركي بنقل البضائع عبر الإقليم الجمركي:
-من مكتب دخول الى مكتب خروج.
-من مكتب دخول الى مكتب داخلي.
-من مكتب داخلي الى مكتب خروج.
-من مكتب داخلي الى مكتب داخلي اخر.[footnoteRef:83] [83: مقرر مؤرخ في 03 فبراير 1999 يحدد كيفية تطبيق المادة 125 127من قانون الجمارك الجريدة الرسمية المؤرخة في 31مارس 1999 العدد 02 ص 22] 

2-إجراءات منح وسير نظام العبور
للاستفادة من العبور، يجب على الملتزم اكتتاب تصريح مفصل يحتوي على التزام مكفول يلتزم بموجبه، تحت طائلة العقوبات، بتقديم البضائع المصرّح بها إلى المكتب المحدد وبترصيص سليم محتمل وضعه في الآجال المحددة وعبر الطريق المعين.[footnoteRef:84] [84: مقرر مؤرخ في 03 فبراير 1999 يحدد كيفية تطبيق المادة 125 127من قانون الجمارك الجريدة الرسمية المؤرخة في 31مارس 1999 العدد 02 ص 22] 

حيث تقبل الجمارك كتصريح البضاعة للعبور اية وثيقة نقل او تجارة متعلقة بأرسال البضاعة التي تلبي كافة المتطلبات الجمركية ويتم تدوين الموافقة في هذه الوثيقة.  
كل وسيلة نقل يمكن استعمالها في نقل البضائع موضوع نظام العبور على أن تتوفر فيها الشروط التالية:
-يمكن وضع الأختام الجمركية بطريقة بسيطة وفعالة.
 - إنّه لا يمكن لأي بضاعة أن تفصل من الأجزاء المختومة لوحدة النقل أو إدخالها دون أن تترك بصمات خرق بارزة ودون قطع الختم الجمركي.
 - أن لا تترك أي فضاء غير معد للوضع العادي للبضائع.
- أن تكون كل الفضاءات المؤهلة لاحتواء البضائع سهلة الدخول للمراقبة لأعوان الجمارك.
- في حالة وقوع حادث أدى إلى إتلاف الترصيص أو وسيلة النقل أو البضائع ، يجب على الناقل إعلام أقرب مكتب جمارك أو إعلام إحدى السلطات التالية :
-الدرك الوطني
 -أعوان الأمن الوطني 
 -رئيس المجلس الشعبي البلدي 
 -رئيس محطة القطار[footnoteRef:85] [85:  مقرر مؤرخ في 03 فبراير 1999 يحدد كيفية تطبيق المادة 125 127من قانون الجمارك الجريدة الرسمية المؤرخة في 31مارس 1999 العدد 02 ص 22 و23] 

3-الإجراءات على مستوى مكتب الانطلاق: 
من أجل الاستفادة من نظام العبور يقوم مالك البضائع، أو الناقل أو الوكيل لدى الجمارك بإحضار البضاعة أمام مكتب الجمارك المعني ويودع ملف التصريح المفصل كما ورد في المادة 127 من قانون الجمارك، ويجب أن تحتوي وثيقة التصريح المفصل بنظام العبور كل المعلومات الضرورية واللازمة للتعرف على البضاعة وكذا وسائل النقل المادة 82 من قانون الجمارك، كما يجب تعيين مكتب الجمارك المتجهة إليه البضاعة وكذا الطريق الذي سيسلك، وعادة تحدد الطرق عن طريق السيد الوالي ويسمى بالطريق الشرعي
أ-فحص البضائع ووسائل النقل
 من أجل تحديد المسؤولية يعين رئيس مفتشية أقسام الجمارك مفتش فحص برتبة ضابط رقابة، على الأقل مهمته فحص فقط التصريحات بنظام العبور، وفي هذا الإطار يكون تحت يده ختم خاص بالعبور، بالإضافة إلى ختمه الشخصي.
بمجرد تحويل ملفات التصريح إلى مفتش الفحص، يتم تسجيلها في سجل خاص بسندات الإعفاء بكفالة يحمل الرقم 102 مرقم ومؤشر من طرف القابض، بعد ذلك يقوم المفتش بفحص وسائل النقل إذ يجب عليه أن يتأكد، من توفر (تعداد البضائع، وزنها، طلب إجراء خبرة، أخذ عينات .... الخ.) [footnoteRef:86] [86:  المنشور رقم 20 الصادر عن وزارة المالية في 15 فيفري 1995 المتعلق بعبور البضائع عبر سكك الحديدة.] 

وفي هذا الإطارة وبعد إتمام عملية الفحص تشحن البضائع على وسائل النقل، وتوضع الأختام الجمركية على موضع إدخال أو إخراج البضاعة عددها ونوعها وأرقامها، يجب أن تكتب على وثيقة التصريح المفصل.
أثناء عملية الفحص يقوم مفتش الفحص بالتزام كل العناية في ملء بطاقة الفحص مدونا، كل المعلومات المتعلقة بوسائل النقل، البضائع، أرقام، الأختام، وكذا كل عنصر من شأنه أن يساعد القابض على تقييم المخاطر، من أجل تحديد مبلغ الكفالة وكذا أجل الطريق، هذا الأخير الذي يحدد اعتبارا بحالة وسائل النقل، نوعها، حالة الطرقات، طول المسافة، وحتى الحالة الجوية، بعد ذلك يقوم مفتش الفحص بالإمضاء على التصريح المفصل وعلى بطاقة الفحص.
ب-ايداع الكفالة
 بعد إتمام عملية الفحص يحول المفتش ملف التصريح وخاصة بطاقة الفحص إلى القابض، والذي يحدد مبلغ الكفالة أو مبلغ الإيداع ويمنح أمر بالإيداع، وهو وثيقة تسلم إلى المصرح من أجل إيداع المبلغ على مستوى مؤسسة بنكية في حالة الكفالة البنكية، التي ال تتجاوز قيمتها أكثر من 10 % من مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة، وفي حالة رغبة المصرح في إيداع مبلغ نقدي بدل الكفالة فهو الوثيقة التي بموجبها يقوم بهذه العملية. ويكون مبلغ الكفالة أو الإيداع ب: 
 العملة الأجنبية للأجانب.
 - العملة الوطنية للجزائريين.
بعد إيداع الكفالة أو مبلغ الإيداع يسلم القابض للمصرح الملتزم سند الإيداع، من أجل إثبات حقه. وترفق الكفالة بالتزام كتابي يتعهد من خلاله الملتزم، بإيصال البضائع في الآجال المحددة وبالتزام الطريق المحدد وبأختام سليمة.[footnoteRef:87] [87:  المنشور رقم 73 الصادر عن وزارة المالية في 19 سبتمبر ،1999 المتعلق بنظام العبور عن طريق شبكة الطرقات.] 

ج-رفع البضائع
بعد إنهاء كل الإجراءات تسلم نسختي الرجوع والمصرح إلى المستفيد من نظام العبور ويمكنه رفع بضائعه والانطلاق إلى وجهته، وفي نفس الوقت على القابض إعلام مكتب الوصول ومكاتب المرور عن طريق برقية تحتوي المعلومات التالية: رقم التصريح المفصل، رقم سند الإعفاء بكفالة، طبيعة البضاعة، تعيين وسائل النقل، الطريق المحدد ومكتب الوصول، مكاتب المرور ساعة وتاريخ الانطلاق.


4-الإجراءات على مستوى المكاتب الأخرى 
على مستوى مكاتب المرور يجب على الناقل التوجه إلى مكاتب المرور المشار إليها على نسخة الرجوع، وهنا يقوم ضابط الرقابة بفحص التصريحات، يراقب سالمة الترصيص، وسائل النقل ومقارنتها مع المعلومات المتوفرة على التصريحات، بطاقة المراقبة والبرقية ويدون معاينته على نسخة الرجوع، وكذا يذكر تاريخ وساعة الوصول وتاريخ وساعة الانطلاق ويكتب اسمه ولقبه ويمضي، وفي نفس الوقت يعلم مكاتب المرور الأخرى ومكتب الوصول ومكتب الانطلاق عن طريق برقية. 
5-الاجراءات على مستوى مكتب الوصول 
عند الوصول إلى مكتب الوصول يسلم الناقل البضاعة والوثائق المتعلقة بها )نسخة الرجوع، وثائق تعريف وسائل النقل، بطاقة الفحص(، إلى مفتش الفحص المكلف بفحص التصريحات بنظام العبور، هذا الأخير يراقب احترام الطريق المحدد، عن طريق مراقبة تأشيرات مكاتب المرور، احترام الآجال المحدد على التصريح يراقب سالمة الترصيص، يفحص وسائل النقل والبضائع بالاعتماد على المعلومات الواردة في بطاقة الفحص والتصريح ثم يدون ما عاينه على التصريح المفصل "نسخة الرجوع" وبمجرد إنهاء إجراءات الفحص، يمكن للمستفيد من نظام العبور تصفيته بوضع البضائع تحت نظام جمركي نهائي )تصدير، استيراد) أو نظام جمركي اقتصادي آخر، بعد تصفية نظام العبور والتأكد من أداء لكل ألالت ازمات المتعلقة به يرسل القابض على مستوى مكتب الوصول نسخة الرجوع مرفقة بنسخة من التصريح المصفى إلى مكتب الانطلاق، عن طريق جدول إرسال مع إشعار بالوصول، ويؤكد إرساله في نفس اليوم عن طريق برقية، وذلك من أجل إثبات قيام المستفيد من نظام العبور بكل التزاماته ومن أن النظام قد تمت تصفيته من أجل تسليم شهادة رفع اليد عن الكفالة.[footnoteRef:88] [88:  المنشور رقم 73 الصادر عن وزارة المالية في 19 سبتمبر ،1999 المتعلق بنظام العبور عن طريق شبكة الطرقات.] 







خلاصة الفصل الأول
من خلال معالجتنا لهذا الفصل الذي يحتوي الجانب النظري و المفاهيمي لموضوعنا توصلنا الى اعطاء نظرة شاملة للموضوع من خلال تقديم تعريف الانظمة الجمركية الاقتصادية التي تتمثل في مجموعة من الاجراءات التي تطبق على البضائع محل التبادل الخارجي  و اسس نشأتها وكذلك مميزاتها التي يعتبر اهمها تعليق الحقوق و الرسوم الجمركية كما تم التطرق الى اصنافها الثلاثة الصناعية التجارية و انظمة النقل والعبور.
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تمهيد
   تعتبر إدارة الجمارك البنية الأساسية لمراقبة التجارة الخارجية فهي مقر مراقبة الصادرات والواردات حيث تسعى جاهدة للتكيف مع التطورات وخلق إصلاحات تساهم في اقتصاد السوق والدخول في المنافسة, حاولنا من خلال هذا الفصل وعلى ضوء ما تم تقديمه في الفصل السابق اسقاط الجانب النظري على أرض الواقع ومعرفة مدى مطابقة الجانب النظري العلمي  في الواقع الميداني العملي للدراسة على مستوى مفتشية اقسام جمارك بومرداس وتمت معرفة أهمية الأنظمة الجمركية الاقتصادية في تحفيز المستثمرين المحليين  للتشجيع على التصنيع المحلي بأقل تكلفة من جهة والمستثمرين الأجانب  على إقامة مشاريع لتنمية الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.











المبحث الأول: بطاقة تعريف مفتشية اقسام جمارك بومرداس
تعتبر مفتشية اقسام جمارك بومرداس جهاز ضبط ومراقبة حركة المبادلات التجارية التي تتم على مستوى المناطق التابعة إقليميا لها وسنتطرق في هذا المبحث لتعريفها والتعرف على مختلف مهامها. 
المطلب الأول: تعريف ومهام مفتشية اقسام جمارك بومرداس 
سنتطرق في هذا المطلب للتعريف بالمفتشية وتطورها التاريخي وعوامل نشأتها[footnoteRef:89]. [89:  وثائق داخلية مقدمة من طرف مفتشية اقسام جمارك بومرداس.] 

أولا: التعريف بالمفتشية 
تعد مفتشية أقسام الجمارك ببومرداس الوحدة الأساسية لتنفيذ التشريعات والقوانين الجمركية وتطبيق الأنظمة الجمركية وتحصيل الحقوق والرسوم الجمركية على مستوى المناطق التابعة لها إقليميا، وتقوم أيضا بمراقبة ومكافحة أساليب الغش والتهريب، يوجد مقر المفتشية في حي 800 مسكن ببومرداس حيث تقدر مساحتها حوالي 500 م ، وتوجد بها بناية واحدة تتكون من ثلاثة طوابق تضم مختلف مصالح المفتشية، كما لها ملحقين الأولى تتمثل في حظيرة التثكين المتواجدة داخل مدينة بومرداس وتبعد عن مقر المفتشية بحوالي 1 كيلومتر، أما الثانية فتتمثل في القابضة المتواجدة على مستوى مدينة دلس التي تبعد عن مقر المفتشية بحوالي 50 كلم ويشغل مصالح المفتشية أكثر من 150 عون بمختلف الرتب والأسلاك المشتركة.
ثانيا: تطورها التاريخي
لقد تم إنشاء المفتشية على إثر التقسيم الإداري لسنة 1984 وفي بادئ الأمر كانت عبارة عن مكتب داخل الولاية لتحمل بعد ذلك اسم مفتشية أقسام الجمارك والتي يديرها مفتش عميد بمساعدة رؤساء المصالح والأمانة وتنشيط هذه المفتشية تحت وصاية المديرية الجهوية الجزائر خارجي، وكان هذا ابتداء من تاريخ 17 ديسمبر 2003 حيث أنشأت هذه المفتشية نظرا لتوسع النشاط الاقتصادي بالمنطقة، ولتقريب إدارة الجمارك من المتعاملين الاقتصاديين.
ثالثا: مهام المفتشية
· ضمان مراقبة العمليات التجارية التي أنجزت في حدود إقليمها.
· تمثيل إدارة الجمارك أمام المصالح الأخرى على مستوى المنطقة.
· تقديم المساعدة للمصالح المكلفة بمكافحة الغش. 
· تنشيط لقاءات مهنية لضمان احترام تطبيق القوانين والتنظيمات من طرف المصالح. 
· التحقيق في ملفات دفع الحقوق والرسوم وإرسالها للمدير الجهوي. 
· ضمان السهر على احترام تطبيق القوانين والتنظيمات من طرف المصالح.
· تنشيط لقاءات مهنية لضمان احترام ام تطبيق القوانين والتنظيمات من طرف المصالح. 
· امضاء وصول الطلبيات الجهوية او الخاصة بالمصاريف المسموح بها من طرف المديرية العامة للجمارك.
المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي للمفتشية 
تتواجد مفتشية اقسام الجمارك ببومرداس ضمن الهيكل التنظيمي لإدارة الجمارك اذ يحتوي الهيكل التنظيمي للمفتشية على ثمانية مكاتب رئيسية تعمل تحت السلطة المباشرة لرئيس مفتشية الأقسام الذي تكمن مهامه في:
· المصادقة على الوثائق المستعملة في تسيير المفتشية
· السهر على حفظ النظام والانضباط داخل المفتشية. [footnoteRef:90] [90:  وثائق داخلية مقدمة من طرف مفتشية اقسام جمارك بومرداس] 

· تسيير المفتشية بصفة عامة باعتباره المسؤول الأول على كل مصالحها وفقا لما يوضحه الهيكل التنظيمي.
بالإضافة إلى مكتب رئيس مفتشية الأقسام نجد مكتب الأمانة ومصلحة الإشارة كما هو موضح فيما يلي:[footnoteRef:91] [91:    وثائق داخلية مقدمة من طرف مفتشية اقسام جمارك بومرداس] 

-مكتب الأمانة (السكرتارية): وهي المكلفة بالتسيير الإداري لشؤون المفتشية من تسجيل الوارد من البريد والمصادر منه الخاص بمديرية الجمارك ومصالح الولاية، مختلف المراسلات الواردة أو الصادرة من المتعاملين مع الإدارة.
-مصلحة الإشارة: وهي جهاز تقني يتمثل في استقبال البرقيات والاتصالات السلكية واللاسلكية والصيانة العامة لمختلف الأجهزة التي يشرفون عليها.
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مفتشية اقسام جمارك بومرداس
محطة الاشارة
الامانة
مكتب إدارة الوسائل
المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية
مفتشي الفحص
المفتشية الرئيسة للفرق
مكتب الشؤون التقنية
مكتب المنازعات
قباضة الجمارك الرئيسية    
مكتب العلاقات العامة
مكتب القيمة
الأمانة    
مكتب القيمة
الأمانة    
مهندسين مكلفين بنظام SIGAD
مفتشي المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين
-القابض
-وكيل مفوض ب نماذج846
-وكيل مفوض بالمنازعات
-وكيل مفوض بالمستودعات
أمناء الصندوق
الفرقة التجارية
فرقة الحراسة والامن
الفرقة المتنقلة
الفرقة متعددة       المهام الدلس
الشكل (02): الهيكل التنظيمي لمفتشية اقسام جمارك بومرداس


[footnoteRef:92] [92:  وثائق داخلية مقدمة من طرف مفتشية اقسام جمارك بومرداس] 
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المطلب الثالث: مصالح مفتشية اقسام الجمارك بومرداس
تمثل مصالح المفتشية في المصالح الإدارية والتقنية والقباضة.
أولا: المصالح الإدارية للمفتشية
تظم كل من مكتب المنازعات و مكتب المستخدمين والشؤون العامة ومكتب الرقابة اللاحقة.
1- مكتب منازعات الأقسام(CXUDIVSION):
يشرف هذا المكتب على تسير ومراقبة ملفات المنازعات المسجلة على مستوى قباضة الجمارك بومرداس من حيث تطبيق إجراءات المنازعات واحترام الآجال القانونية في ذلك، كما يكلف بدراسة المراسلات الواردة للمفتشية بخصوص مسائل ذات علاقة بالمنازعات والرد عليها وكذا تنظيم عمليات البيع بالمزاد العلني.
 كما يدير هذا المكتب رئيس برتبة مفتش عميد يخضع للسلطة المباشرة لرئيس مفتشية الأقسام ويتم على مستواه معالجة القضايا والملفات التي لها علاقة بالمخالفات الجمركية أثناء المعاينة، ويكلف رئيس المكتب في حدود اختصاصه بما يلي:
· مراقبة المنازعات المسجلة من الناحية الشكلية والموضوعية وضمان شرعيتها. 
· تمثيل إدارة الجمارك لدى مجالس القضاء المختص إقليميا. 
· دراسة ملفات المنازعات التي صدر بشأنها مصالح محلية وإعطاء الصيغة الشرعية للمصلحة.
· دراسة واستغلال جميع الطعون المقدمة من طرف المتعاملين الاقتصاديين. 
· ارسال الملفات التي صدر بشأنها طعون إلى المديرية الجهرية. 
· السهر على مراقبة مدى تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة في المحاكم المجالس[footnoteRef:93] [93:  وثائق داخلية مقدمة من طرف مفتشية اقسام جمارك بومرداس	] 

2- مكتب المستخدمين والشؤون العامة( EAG):
تتكون هذه المصلحة من ثلاثة مكاتب تهتم بكل ما يتعلق بالمستخدمين وشؤونهم وهي تضمن الاتصال الدائم والمباشر بينهم وبين الإدارة من خلال جملة من المهام التي تترجمها هذه المصالح المتمثلة في:
أ-مكتب المستخدمين: في هذا المكتب توجد كل ملفات المستخدمين التابعين للمفتشية سواء كانوا في الخدمة أو المتقاعدين، ويرأس المكتب ضابط يساعده موظفان أحدهما عون إداري وهم يسهرون على عدة مهام أهمها:
· ضمان تسيير أرشيف المفتشية.
· إعداد حوصلة شهرية ومخطط سنوي فيما يخص تطور نشاطات مصالح المفتشية وإرسالها للمديرية الجهوية.
· إعداد تقارير التقييم والترقية.
· إعداد جدول الحركة الدورية للمستخدمين على مستوى المفتشية.
ب-مكتب العتاد: يشرف على هذا المكتب رئيس برتبة ضابط رقابة، وهو كذلك خاضع للسلطة المباشرة لرئيس مفتشية الأقسام ويساعده أعوان من رتب مختلفة وتتمثل مهام هذا المكتب في: 
· ضمان التسيير الحسن للموارد البشرية والتجهيزات الموضوعة تحت تصرف رئيس مفتشية الأقسام.
· جرد التجهيزات الخاصة بالمفتشية.
· تبليغ المديرية الجهوية بالاحتياجات الخاصة بالمفتشية.
· تسيير الحظيرة الخاصة بسيارات المفتشية.
· دراسة ملفات المنازعات التي سجل فيها الطعن بالنقض، ثم إرسالها إلى المديرية العامة للجمارك الغرض متابعتها أمام المحكمة العليا.[footnoteRef:94] [94:  وثائق داخلية مقدمة من طرف مفتشية اقسام جمارك بومرداس] 

· إنجاز تقرير شهري يبين نشاط المكتب وتقديمه إلى رئيس مفتشية الأقسام الذي بدوره يرسله إلى المدير الجهوي.
ج-مكتب نائب وكيل محاسب: توضع تحت تصرف المفتشية ميزانية خاصة، يشرف عليها نائب وكيل محاسب تحت السلطة المباشرة لرئيس المصلحة لغرض تلبية الحاجيات المتعلقة بمختلف المصالح دون اللجوء إلى مكتب المدير الجهوي إذا كانت قيمة الطلبات في هذا المجال صغيرة ومحدودة نسبيا.
3-مكتب الرقابة اللاحقة SCAP)):
وهو مكتب مستقل وضع من طرف إدارة المديرية الجهوية للدار البيضاء من أجل المراقبة الآنية واللاحقة للتصريحات ومعاينة البضائع لقمع الغش :
· رقابة انية هي مراقبة تتم اثناء العملية الجمركية.
· رقابة بعدية هي مراقبة تتم بعد جمركة البضائع (رفع البضائع) هذه الأخيرة تقسم إلى نوعين من الرقابة:
· مراقبة نهائية هذه المراقبة تتميز بإعادة النظر وثائقيا في راقية تتميز بإعادة النظر وثائقيا في التصريح الجمركي والوثائق المرفقة لهذا التصريح.
· مراقبة بعد الجمركة: مراقبة الوثائق المحاسبية والسجلات التجارية للمتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بعمليات الاستيراد والتصدير ونقصد بالرقابة البعدية هي نفسها اللاحقة التي تعتمد على المستوردين والموردين والمنتوجات المستوردة وكذلك القيم المطابقة في السوق، وكذلك تعتمد على جميع المعلومات لدى الدبلوماسيين الجزائريين المعتمدين في الخارج والمؤسسات المالية والبنكية لدى الإدارات الجمركية الأجنبية في إطار الاتفاقيات والمراقبة اللاحقة التي تعتمد أساسا على المعلومات من أجل تنفيذها.[footnoteRef:95] [95:  وثائق داخلية مقدمة من طرف مفتشية اقسام جمارك بومرداس] 

كما تقوم مصلحة مكافحة الغش والتهريب بالتحقيقات التي طلبت من المركز الوطني للتوثيق والتقييم بعد عملية فحص كشف الرقابة حيث يمكن أن تقوم بمبادرة رقابية على بعض المعلومات من جهة نظر القيم المصرح بها.
ثانيا: المصالح التقنية للمفتشية 
تظم كل من مكتب الشؤون التقنية والمفتشية الرئيسية للفرع و المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية.
1-مكتب شؤون التقنية (BAT): يخضع هذا المكتب لإشراف رئيس برتبة مفتش عميد خاضع للسلطة المباشرة لرئيس مفتشية أقسام الجمارك، ويعمل تحت إمرته عدة أعوان وضباط رقابة وتتمثل مهامه فيما يلي:
· تلقى الإرساليات الصادرة من الجهات العليا والخاصة بأداء المهام وتطبيق القوانين والنصوص ونشرها وإيصالها والرد عليها.
· دراسة ملفات طلبات الاستفادة من رخص فتح المخازن ومساحات الإيداع المؤقت والقيام بالإجراءات اللازمة وإبداء الرأي، وتمنح هذه الرخصة من طرف المديرية العامة للجمارك. 
· القيام بدراسة وإعطاء ترخيص للاستفادة من الأنظمة الجمركية الاقتصادية المعلقة للرسوم واتخاذ قرارات القبول أو الرفض والتأكد من توفر الشروط خاصة رخصة القبول المؤقت ومتابعتها إضافة إلى تمديد سندات المرور لدى الجمارك (TPD) الخاصة بالسيارات والمركبات. 
· حل الإشكالات الواقعة على مستوى المفتشية والمتعلقة بالقيمة أو الأخطاء التي تحدث في بيانات الحمولة والتصاريح المفصلة.
· إعداد حوصلة ثلاثية عن نشاط المكتب وارسالها للجهات العليا.[footnoteRef:96] [96:  وثائق داخلية مقدمة من طرف مفتشية اقسام جمارك بومرداس] 

2_المفتشية الرئيسية للفرع (IPS): يشرف عليها مفتش رئيسي يساعده أعوان من رتب مختلفة تعتبر الحلقة الأولى للسلسة التي يتبعها التصريح المفصل فهي نقطة بداية لعملية جمركة البضائع، حيث أنه على مستوى المفتشية الرئيسية للفرع توجد عدة مصالح تتمثل فيما يلي:
أ-مصلحة الطباعة (L’IMPRESSION):
بعد أن يقوم المصرح بتسجيل بيانات التصريح المفصل بأخذ رقم التصريح، ثم يقوم بتكوين ملف خاص بهذا الأخير ويسجل رقم التصريح في الغلاف الخارجي ويقدمه لمصلحة الطباعة، والتي على مستواها وبواسطة نظام(SIGAD) يتم طباعة التصريح المفصل والذي يتكون من أربع نسخ تؤشر عليها وتسلمها للمصرح تكون النسخ بألوان مختلفة حيث النسخة الصفراء للبنك، النسخة الخضراء (نسخة العودة) إلى(CNIS)، النسخة الزرقاء هي نسخة المصرح النسخة البيضاء نسخة الجمارك.
ب-مكتب الإيداع (LE DEPOT ET RECTIFICATION):
 بعد أن يستلم المصرح التصريح المفصل يقوم بالاحتفاظ بنسخة أما النسخ الثلاث الأخرى فتكون في ملف خاص مرفق ب:
· إشعار بالوصول.
· الفاتورة الأصلية + نسخة طبق الأصل بتوطين البنكي.
· عقد ملكية السلع.
· نسخة طبق الأصل من السجل التجاري مصادق عليها.
· سند الشحن.
· الوكالة
بعد ذلك يتم إبداع التصريح المفصل في نظام (SIGAD) الذي يعطينا نوع المسار إن كان أحضر أو برتقالي أو أحمر.[footnoteRef:97] [97:  وثائق داخلية مقدمة من طرف مفتشية اقسام جمارك بومرداس] 

ج-مكتب التسجيل في هذه المصلحة يتم التسجيل الآلي للتصريحات، كما يتم التسجيل يدويا ويكون في سجلين هما:
- سجل 102 حيث يعتبر كدفتر يومية للتصاريح المسجلة مع أرقامها وخصائصه   
-سجل الإبداع 901 تسجل فيه الأرقام الخاصة بالملفات فقط ويرسل إلى المفتشية الرئيسية
للعمليات التجارية.
3-المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية (IPCOC):
وتعد الحلقة الثانية للسلسلة التي يتبعها التصريح المفصل من أجل إتمام جمركة البضائع، تعمل هذه المفتشية تحت سلطة مفتش عميد يساعده أعوان برتبة مفتش رئيس وضباط رقابة في أداء مهام المفتشية التي أهمها ما يلي:
· التحقق من موافقة البضائع مع الوثائق المرفقة
· التحقق من المعلومات الموجودة على التصريح المفصل الخاص من ناحية النوع التعريفي المنشأ والقيمة.
· مراجعة كل الوثائق التابعة للملف 
· تفتيش البضائع في المكان.
· منح سندات الدفع.
· تصفية الحقوق والرسوم الجمركية.
· في حالة وجود تزوير في الملف يودع عند مصلحة المنازعات.
4-المفتشية الرئيسية للفرق (IPB):
تعمل هذه المفتشية تحت السلطة المباشرة لرئيس مفتشية الأقسام ويشرف عليها عون جمركي برتبة مفتش جديد فهي تضمن الامن والحماية للإدارة كما انها تنجز بعض المهام خارج المفتشية وفقا لأربعة فرق والمتمثلة في:
· الفرق الأمنية.
· الفرق المتنقلة.
· الفرق التجارية.
· الفرق متعددة المهام.[footnoteRef:98] [98:  وثائق داخلية مقدمة من طرف مفتشية اقسام جمارك بومرداس] 
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ثالثا: القباضة
تطرق قانون الجمارك إلى ذكر قباضة الجمارك بصفة غير مباشرة من خلال تطرقه لمكتب الجمارك الذي يعد قاعدة المصالح الجمركية، في حين نص عليها المقرر المؤرخ في 13 جانفي 2000 المتعلقة بمكاتب الجمارك في مادته السادسة ويتكون مكتب الجمارك من:
· مصلحة الوعاء منظمة في شكل مفتشيات رئيسية ومفتشيات ذات اختصاص وظيفي عام ومتخصص أو ذات اختصاص إقليمي محدود. 
· مصلحة التحصيل منظمة في شكل قباضة الجمارك.
يتم إنشاء قباضة الجمارك بنفس الطريقة التي يتم بها إنشاء المكاتب الجمركية، وذلك بمقرر صادر عن المدير العام للجمارك يحدد فيه مكونات المكتب وتصنيف القباضة باعتباره جزءا منه حسب الـمادة 32 من قانون الجمارك، وتكلف القباضة عموما بتحصيل الحقوق والرسوم الجمركية لفائدة الخزينة العمومية وكذلك أعمال تسيير المنازعات والمتابعات المتعلقة بالعقوبات لدى المحاكم من الدرجتين الأولى والثانية، وكما هو معلوم فإن هناك عدة أصناف من القباضات تبعا لنوع وكثافة النشاط في المقاطعة التابعة لمفتشية الأقسام، ونظرا لتطور النشاط التجاري في إقليم مفتشية بومرداس وتنوع البضائع المستوردة.
-1القباضة الرئيسية لبومرداس :
تعد المهمة الجبانية لإدارة الجمارك الجزائرية أهم المهام الملقاة على عاتقها، إذ تعتبر الرسوم والحقوق الجمركية المحصلة أحد أهم موارد الإيرادات العامة للدولة التي تستعملها في تغطية نفقاتها المتزايدة، لذا كان من الضروري إنشاء قباضة لتقوم بتحصيل هذه الحقوق والرسوم.[footnoteRef:99] [99:  وثائق داخلية مقدمة من طرف مفتشية اقسام جمارك بومرداس] 

ويبدأ عمل القباضة بمجرد انتهاء عملية التصفية الآلية للحقوق والرسوم الجمركية المصرح بها في التصريح المفصل، وتتكون القباضة من عدة مصالح لتسهيل وتنظيم العمل وتتمثل فيما يلي:
· مكتب القابض الرئيسي: يشرف عليه قابض برتبة مفتش رئيسي. 
· الوكيل المفوض بالسلطة: يعتبر الوكيل المفوض بالسلطة المسؤول الثاني بعد القابض ويكون هو المسؤول عن القباضة في حالة غياب القابض وبالتالي فهو يعمل على إنجاز المهام الموكلة إليه بالنيابة عن إدارة القباضة، أما في الحالات العادية فإن مهمته تتمثل في مراقبة السجلات وإعداد الحسابات الدورية.
· مكتب المحاسبة: على مستوى هذا المكتب يتم تسجيل كل العمليات المحاسبية المتعلقة بالمهام المنجزة في القباضة والتي تخص التحصيلات مهما كان مصدرها، ويشرف على هذا المكتب عون إداري مكلف بالمحاسبة واعداد الإحصائيات اليومية والشهرية استنادا إلى وصل الدفع المقدم من طرف أمين الصندوق وكذا أوامر الدفع التي يصدرها القابض.
· مكتب منازعات القباضة: يمكن اعتبار هذا المكتب كمرآة لتطبيق التشريع الجمركي القاضي بقمع الغش ومعاقبة المخالفين في إطار الحماية والحفاظ على المصلحة العامة وذلك بالتنسيق مع مختلف الهيئات القضائية والأمنية المختصة إقليميا كما هو الحال هنا ببومرداس حيث يترأس المكتب عون برتبة ضابط رقابة يساعده متصرف إداري كمتابع قضائي.
· أمين الصندوق: يتولى أمين الصندوق بالتعاون مع مساعده (تحصيل فوري تحصيل بقرض) أهمها قبض التدفقات المالية وتسجيلها في السجل اليومي ومنح وصل دفع الغرامات، ووصل رفع البضاعة في حالة الجمركة العادية، ورفع اليد في حالة المخالفة.[footnoteRef:100] [100:  وثائق داخلية مقدمة من طرف مفتشية اقسام جمارك بومرداس] 
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المبحث الثاني: دراسة حالة الأنظمة الجمركية الاقتصادية لدى جمارك بومرداس
في هذا المبحث سنتطرق لدراسة امثلة تطبيقية للأنظمة الجمركية الاقتصادية والتي من شأنها توضيح الأهمية الاقتصادية لهذه الأنظمة 
المطلب الأول: دراسة مثال تطبيقي لنظام القبول المؤقت
   سنقوم في هذا المطلب بدراسة مثال تطبيقي عن الأنظمة الاقتصادية الجمركية ألا وهو نظام القبول المؤقت للمعدات وسنتطرق إلى الجانب التطبيقي لها وسنركز في هذه الدراسة على استفادة مؤسسة برتغالية على مستوى مفتشية أقسام جمارك بومرداس من امتيازات نظام القبول المؤقت والفائدة على المؤسسة من جراء إتباعها لهذا النظام.[footnoteRef:101] [101:  من اعداد الطلبة بالاعتماد على وثائق داخلية للمفتشية اقسام جمارك بومرداس] 

أولا: استفادة المؤسسة من النظام
هذا الملف موزع من طرف شركة برتغالية (Teixeira Duarte) والتي هي مؤسسة من بين المؤسسات المكلفة بإنجاز خط السكك الحديدية ثنية-واد عيسي وتزويد بالكهرباء وذلك لدى مكتب الشؤون التقنية المسجل في 2014/11/14و ذلك قصد الحصول على الترخيص من إدارة الجمارك حيث تم إيداع الطلب إلى رئيس مفتشية الأقسام ببومرداس و في هذا الطلب تضع الشركة كل المعلومات المتعلقة بالعملية والمتمثلة في:
· اسم الشركة والمقر الاجتماعي: (TEIXERA DUARTE) (parc miremont rue AN°136-Bouzareah-alger)
·  موضوع العقد: انجاز خط حديدي ثنية واد عيسي.
· مدة العقد: 70 شهر.
· مكان الإنجاز: بومرداس.
· طبيعة العتاد: سيارة جر.
· رقم التعريفة الجمركية: 00-00-04-86.
· الكمية: 01.
· القيمة:371000000 دج 
· المنشأ: البرتغال.
· حالة العتاد: مستعملة.
· مكتب إعادة التصدير: كل المكاتب.
· مدة النظام: 12 شهر.
كل المعلومات موجودة في هذا الطلب الذي يعد أحد أهم الوثائق المشكلة لملف القبول المؤقت والذي يحتوي على وثائق أخرى أهمها العقد، شهادة تقنية تثبت فعلا وجود هذه الأشغال ويصدرها صاحب الأشغال تحتوي على مدة الإنجاز وطبيعة الأشغال.
بعد دراسة الملف من طرف مكتب الشؤون التقنية لتأكد من صحة المعلومات المقدمة في الطلب ومدى مسايرة العملية للتشريعات الساري العمل بها، وكيفية حساب المعدل المعفى.
تحصلت الشركة على الترخيص رقم 2894/DRAE/IDBO/BAT/2014 وذلك بتاريخ 24 نوفمبر 2014 وبتعليق 84% من الحقوق والرسوم الجمركية لمدة 12 شهر.[footnoteRef:102] [102:  من اعداد الطلبة بالاعتماد على وثائق داخلية للمفتشية اقسام جمارك بومرداس] 

 ثانيا: كيفية حساب المعدل الذي ستدفعه المؤسسة.
   إن المؤسسة تدفع جزء من الحقوق والرسوم جزء اهتلاك المعيدات ويمكن حساب المعدل المعلق والمعدل اذي سيدفع من أجل ذلك نتبع القاعدة التالية:
1-حساب الحقوق والرسوم الجمركية في حال الدفع 100%:
الجدول (01):الحقوق و الرسوم الواجبة الدفع 
	نوع الحقوق والرسوم الجمركية.
	المعدل
	الوعاء الضريبي 
	قيمة الحقوق والرسوم بالدينار الجزائري

	الحقوق الجمركيةDD
	5%
	449َ1879,60
	224593,95

	الرسم على القيمة المضافة TVA
	17%
	4718472,95
	801800,40

	الاجمالي
	
	
	1026394,35


من إعداد الطلبة بناء على التصریح المقدم من طرف المصرح الجمركي لإدارة الجمارك
حيث: الحقوق الجمركية=القيمة لدى الجمارك× معدل الرسوم الجمركية
DD=VED×TDD
DD=×449َ1879,600,05
DD=224593,95DA
الرسم على القيمة المضافة= (الحقوق الجمركية+القيمة لدى الجمارك)0.17
Tva= (4491879,60+224593,95) ×0,17
Tva=801800,40DA
DD+TVA=224593,95+801800,40
DD+TVA=102639435,DA
إلا أن هذه الحقوق والرسوم الجمركية لا تدفع كلها وانما تعلق 84% ويدفع منها 16%[footnoteRef:103] [103:  من اعداد الطلبة بالاعتماد على وثائق داخلية للمفتشية اقسام جمارك بومرداس] 

2-حساب المعدل الواجب الدفع والمعدل المعلق:
حساب المعدل الواجب الدفع)  (taux à payerحسب القاعدة التالية:
Taux a payer= (100-84)12/12
حيث ان 84من جدول الاهتلاك (المنشور175)
Taux a payer=16%
· المعدل الواجب الدفع هو 16%
حساب المعدل المعلق:
بما ان المعدل الواجب الدفع هو 16% فمنه:
Taux suspensif=100%-16%
Taux suspensif=84%
· المعدل المعلق هو 84%
3-حساب مبلغ الحقوق والرسوم الجمركية الواجب دفعها:
لدينا: 
 الحقوق الجمركية DD = مبلغ الحقوق الجمركية × نسبة الحقوق والرسوم الجمركية الواجبة الدفع.
الحقوق الجمركية DD= 224593,95×0,16
الحقوق الجمركية DD=35935,032دج
الرسم على القيمة المضافة =TVAمبلغ الرسم على القیمة المضافة × نسبة الحقوق والرسوم الجمركية الواجبة الدفع[footnoteRef:104] [104:  من اعداد الطلبة بالاعتماد على وثائق داخلية للمفتشية اقسام جمارك بومرداس] 

الرسم على القيمة المضافة =TVA801800,40×0,16
الرسم على القيمة المضافة =TVA128288,064دج

الرسم على القيمة المضافة +الحقوق الجمركية =35935,032+128288,064
                                             =164223,096


ثالثا. تمديد النظام:
· تقديم طلب قبل الانتهاء أجال النظام قامت المؤسسة بطلب تمديد لآجال النظام وذلك بتقديم طلب شهادة إنجاز الاشغال الموضحة للعقد والمدة الجديدة التي تتطلبها الأعمال.
· في حالة عدم إمكانية الحصول عليها يتم تقديم شهادة لتبرير عدم إمكانية تقديمها واكتتاب تعهد بتقديمها حيث يتم الحصول عليه.[footnoteRef:105] [105:  من اعداد الطلبة بالاعتماد على وثائق داخلية للمفتشية اقسام جمارك بومرداس] 

 إن مدة إقامة البضائع تحت نظام القبول المؤقت في هذا العقد هي 12 شهر، وذلك بناء على طلب المستفيد إلا أن الظاهر أن هذه المدة لم تكن كافية لاستكمال الأشغال، فقام المستفيد بتقديم طلب لإدارة الجمارك من أجل تمديد أجال بقاء العتاد تحت نظام القبول المؤقت 8 مرات كالتالي:
 التمديد الأول (من 12/12/2015الى03/07/2016): مدته 07 أشهر
تقدمت الشركة بطلب تمديد لمهلة القبول المؤقت إلى إدارة الجمارك وتمت الموافقة عليه من طرف إدارة الجمارك.
المدة الجديدة التي تم تقديمها:7اشهر
مدة الطلب الأولى:12شهر
Taux à payer= (100-84) (12+7)/12
Taux à payer=25%
المعدل الواجب الدفع الجديد هو 25%
مع الاخذ بعين الاعتبار المعدل المدفوع سابقا وهو 16% حيث
25-16=%9
اذن المعدل الذي تدفعه المؤسسة هو %9
Taux suspensif=100%-25%
Taux suspensif=75%
المعدل المعفى الجديد هو 75%



التمديد الثاني: (من 26/06/2016الى30/04/2017) مدته10 أشهر. [footnoteRef:106] [106:  من اعداد الطلبة بالاعتماد على وثائق داخلية للمفتشية اقسام جمارك بومرداس] 

Taux à payer= (100-84) (12+10+7)/12
Taux à payer=38%
المعدل الواجب الدفع الجديد هو 38%
مع الاخذ بعين الاعتبار المعدل المدفوع سابقا وهو 25% حيث:
38-25= 13%
اذن المعدل الذي تدفعه المؤسسة هو13 %

Taux suspensif=100%-38%
Taux suspensif=62%
المعدل المعفى الجديد هو 62%

التمديد الثالث: (من 30/05/2017الى30/05/2018) مدته12 أشهر. 

Taux à payer= (100-84) (12+12+10+7)/12
Taux à payer=54%
المعدل الواجب الدفع الجديد هو 54%
مع الاخذ بعين الاعتبار المعدل المدفوع سابقا وهو 38% حيث:
54-38= 16%
اذن المعدل الذي تدفعه المؤسسة هو16 %
Taux suspensif=100%-54%
Taux suspensif=46%
المعدل المعفى الجديد هو 46%



التمديد الرابع: (من 02/10/2018الى03/02/2019)مدته09 أشهر. [footnoteRef:107] [107:  من اعداد الطلبة بالاعتماد على وثائق داخلية للمفتشية اقسام جمارك بومرداس] 

Taux à payer=81%
Taux suspensif=19%
التمديد الخامس: (من 30/04/2019الى03/07/2019) مدته05 أشهر. 
تم دفع19% من مبلغ الحقوق والرسوم الجمركية المتبقي وبالتالي دفعت المؤسسة كل الحقوق والرسوم الجمركية التي عليها.
التمديد السادس (من 10/06/2021الى16/10/2021) مدته 27 شهر.
التمديد السابع (من 06/10/2021الى22/06/2022) مدته 8 أشهر. 
التمديد الثامن (من 21/06/2022الى21/09/2022) مدته 3 أشهر. 
رابعا تصفية النظام 
لقد تم الانتهاء من الاشغال في نهاية سنة 2022 وتمت تصفية النظام عن طريق نظام إعادة التصدير وذلك بعد منح إدارة الجمارك الترخص للمستفيد من النظام بطلب المصرح أو صاحب المشروع رفع اليد عن الضمان.
خامسا فوائد النظام.
 من خلال دراستنا لهذه المؤسسة التي استفادت من نظام القبول المؤقت من أجل إعادة تصدير البضائع على حالها وبالضبط قبول المعدات من أجل استعمالها في انجاز خط سكة حديدية ظهرت لنا أهمية القبول المؤقت إذ إنه ساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية التي لها دور كبير في التجارة ومن هنا یمكن القول ان فوائد القبول المؤقت تتجلى في:
-تنظيم الإدخال المؤقت لبعض السلع الأجنبية على مستوى الإقليم الجمركي وذلك بضبط قواعد منح النظام. 
- تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال استبراد المعدات والآلات التي تستخدم في الأشغال العمومية، إذ یعتبر إنجاز الطرقات، الموانئ، السكك، المطارات...الخ من بین الأشغال التي تسهل من انتقال البضائع داخل الدولة الواحدة أو على المستوى الدولي مما يؤدي إلى زیادة سرعة المبادلات التجارية الدولية. [footnoteRef:108] [108:  من اعداد الطلبة بالاعتماد على وثائق داخلية للمفتشية اقسام جمارك بومرداس] 

- إمكانية التعرف على معدات الاستعمال الجديدة من أجل الاستيراد الأفضل لاحقا وتحقيق مردودية أكبر وذلك باستغلال فرصة استعمالها المؤقت.


المطلب الثاني: دراسة مثال تطبيقي لنظام القبول المؤقت للتحسين الإيجابي.
في هذا المطلب سنتطرق الى مثال تطبيقي اخر عن الأنظمة الجمركية الاقتصادية وهو نظام القبول المؤقت للتحسين الإيجابي الذي استفادت منه شركة جزائرية على مستوى مفتشية اقسام جمارك بومرداس.
أولا: استفادة المؤسسة من النظام
هذا الملف موزع من طرف شركة جزائرية EURL ZENETEXوالتي هي مؤسسة مختصة في صناعة المفروشات والاثاث وذلك لدى مكتب الشؤون التقنية المسجل في 2021/11/11 وذلك قصد الحصول على الترخيص من إدارة الجمارك حيث تم إيداع الطلب إلى رئيس مفتشية الأقسام ببومرداس وفي هذا الطلب تضع الشركة كل المعلومات المتعلقة بالعملية:[footnoteRef:109] [109:  من اعداد الطلبة بالاعتماد على وثائق داخلية للمفتشية اقسام جمارك بومرداس] 

· اسم الشركة والمقر الاجتماعي: EURL ZENETEX Cité Ouled) Brahim groupe de propriété 735 section 05 Hammadi (Boumerdes 
· البضاعة المستوردة: قماش بوليستر
· رقم التعريفة الجمركية: 5407.10.99.00
· الكمية:73000000متر طولي
· القيمة بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكي):1752000,00دولار 
· منشأ ومصدر البضاعة: الصين.
· وسيلة التمويل: من الأموال الخاصة للشركة، الدفع للمورد عن طريق حوالة مستندية مع تاريخ استحقاق 120 يوم (قابلة للتمديد لمدة 60 يوم) من تاريخ بوليصة الشحن
·  البنك: بنك الجزائر الدولي. 
· مكتب الجمارك التي تتم فيه الجمركة: 
·  أ: عند الاستيراد: ميناء الجزائر/ ميناء وهران. 
·  ب: عند التصدير: ميناء الجزائر.
· - المدة الضرورية لإنجاز العملية: من تاريخ الاستيراد الى تاريخ تصدير المنتجات 12 شهر
· مدة النظام: 6 أشهر
بعد دراسة الملف من طرف مكتب الشؤون التقنية لتأكد من صحة المعلومات المقدمة في الطلب ومدى مسايرة العملية للتشريعات الساري العمل بها تحصلت الشركة على الترخيص رقم 5056/DARE/IDDBO/BAT/21 بتاريخ 28/11/2021 حيث تحصلت على الاعفاء التام من الحقوق والرسوم الجمركية.
ثانيا: تمديد النظام.
تم طلب تمديد النظام من طرف مؤسسة (ZENETEX) قبل انتهاء اجال النظام وذلك بتاريخ 27/07/2022  وبعد دراسة الطلب تمت الموافقة عليه من طرف رئيس مفتشية اقسام الجمارك بتاريخ 11/09/2022و تحصلت المؤسسة عل تمديد لمدة 6 اشهر.[footnoteRef:110] [110:  من اعداد الطلبة بالاعتماد على وثائق داخلية للمفتشية اقسام جمارك بومرداس] 




خلاصة الفصل الثاني
من بين الانظمة الجمركية الاقتصادية التي تبنتها الجزائر نظام القبول المؤقت الذي يقوم على قبول البضائع على الاقليم الجمركي مع تعليق الحقوق و الرسوم بهدف تسهيل  و تحرير التجارة الخارجية وكذا تشجيع الصادرات وحماية الاقتصاد الوطني وقد استفادت من هذا النظام عدة شركات  منها TEIXERA DURTE التي استفادت من نظام القبول المؤقت للعتاد مع اعادة تصديره على حاله من اجل انجاز خط السكة الحديدية ثنية واد عيسي و كذلك شركة EURL ZENTEX التي استفادت من القبول المؤقت للبضاعة المتمثلة في القماش من اجل تحسين الصنع الايجابي و اعادة تصديرها .
الفصل الثاني............................................... دراسة حالة الأنظمة الجمركية الاقتصادية









الخاتمة














الخاتمة:
تهدف الجزائر في السنوات الأخيرة الى انعاش اقتصادها والبحث على سبل وطرق للخروج من بلد مصدر للمحروقات للحصول على العملة الصعبة الى الاعتماد على اقتصاد وطني لتشجيع التصنيع المحلي وتنافسه مع السلع الأجنبية ،فأنتهجت الجزائر سياسة الإنفتاح الإقتصادي الذي يعتمد على الأنظمة الجمركية التي لها مهام اقتصادية وليست جبائية فقط لكي تحمي التجارة الخارجية من الاخطار التي تتعرض لها 
   حيث تهدف هذه الأنظمة الجمركية الى إرضاء المتعاملين المحليين وحتى الاقتصاديين الأجانب من خلال تقديم تسهيلات جمركية وكذا الإصلاحات التي عرفتها المنظومة الجمركية في التصدير والإستيراد الا ان هذا الانفتاح له سلبيات تتمثل في فتح أبواب الغش الجمركي والتهريب .
من خلال دراستنا على مستوى إدارة المفتشية للجمارك لمقاطعة بومرداس تعرفنا على أهمية هذه الأنظمة الجمركية وهدفها الأساسي المتمثل في توجيه وترقية الصادرات وتنظيم التجارة الخارجية وكمثال على ذلك استخدام المعدات الأجنبية على التراب الوطني على انشاء مشاريع تهدف الى تنمية الاقتصاد الوطني وذلك بمنح المستثمرين تسهيلات وفق قانون الجمارك وتشجع الاستثمار ، وكذلك تشجيع المنتوج المحلي من خلال استيراد المواد الأولية وإعادة تصنيعها وبيعها بالجملة والتجزئة وإمكانية تصديرها ،ومثال أيضا استيراد الآلات والأجهزة الإنتاجية في عملية التصنيع وذلك بالاعفاء او تخفيض الرسوم الجمركية.
نتائج الدراسة : 
من خلال معالجتنا لهذا الموضوع توصلنا الى بعض النتائج المعروضة فيما يلي:
· أهمية الأنظمة الجمركية في الاقتصاد الوطني من خلال التشجيع على التصدير بمنح امتيازات تجذب المستثمرين المحليين وكذلك الأجانب.
· تلعب ادارة الجمارك دور هام في التجارة الخارجية من خلال مراقبة السلع ومحاربة التهريب. 
· تهتم الانظمة الجمركية بالنهوض بالاقتصاد الوطني الذي كان يعتمد بالدرجة الأولى على المحروقات الى التشجيع على المنتوج المحلي من خلال التسهيلات الممنوحة للمستثمرين باستيراد المواد الأولية وكذلك الآلات والأجهزة الإنتاجية المستعملة بأقل تكلفة وأيضا الاعفاء او التخفيض في الرسوم الجمركية.
اختبار الفرضيات:
· من خلال الدراسة تبين صحة الفرضية الاولى التي تبين أهمية الجمارك في التجارة الخارجية ومن مهامها السهر على مراقبة السلع الداخلة والخارجة.
· تعتبر الأنظمة الجمركية من أهم السبل لتشجيع الاستثمار على ارض الوطن للمستثمرين الأجانب وكذلك المستثمرين المحليين من خلال منح امتيازات من اعفاء او تخفيض في الرسوم الجمركية وهو ما وضحناه في دراستنا يؤكد صحة الفرضية الثانية.
· حسب الدراسة في مؤسسة مفتشية الجمارك ومن خلال الاعتماد على الوثائق المقدمة تبين لنا تقسيمات الأنظمة الجمركية تكون حسب النشاط الاقتصادي.
التوصيات:
· تعزيز المراقبة الجمركية للسلع الداخلة والخارجة لحماية الاقتصاد الوطني ومنع تسريب ودخول المخدرات. 
· التحفيز على التصنيع المحلي بوضع قوانين تسهل استيراد المواد الأولية والأجهزة الإنتاجية بأقل تكلفة ومنع استيراد بعض السلع حتى تشجع المستثمرين على فتح مشاريع للتصنيع.
· الحرص على تطوير الأنظمة الجمركية الاقتصادية لكي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
الخاتمة
· 
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المصادر والمراجع باللغة العربية 
1-الكتب
1-خالد عليان سليمان علي احمد المشاقبة ادارة التلخيص الجمركي دار الصفاء للنشر والتوزيع الاردن 2009 
2-المذكرات و الرسائل الجامعية
1-احمدي صبرينة, الأنظمة الجمركية الاقتصادية. مذكرة نهاية التربص, المدرسة العليا للجمارك, وهران 2014
2-الكيحال نورة الأنظمة الجمركية الاقتصادية مذكرة لنيل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية كلية العلوم الاقتصادية والتجارية والتسيير جامعة امحمد بوقرة بومرداس 2001
3- بوخاري هشام النظام الجمركي الجزائري ومستقبله في ظل الانفتاح الإقتصادي،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر في العلوم الإقتصادية،التخصص:إقتصاديات المالية والبنوك،قسم العلوم الإقتصادية،كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية و علوم التسيير،جامعة البويرة،2015/2014
4- فرجاني محمد الحسين، الأنظمة الاقتصادية الجمركية، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي، كلية الحقوق ورقلة 2018
5- لزرق محمد ، تيبورتين سعاد، العثامنة حمزة، لوعيل بلال - الأنظمة الجمركية الاقتصادية و دورها في ترقية التجارة الخارجية – مذكرة نهاية الدراسة للحصول على الليسانس في العلوم التجارية و المالية المدرسة العنب للنجارة - جوان 2005،
3-المجلات
1- الدكتور مجاج ناصر الأنظمة الجمركية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية -المجلد 06 -العدد 02 – ديسمبر 2021

4-المراسيم التنفيذية
1-مرسوم تنفيذي رقم 90-17 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 هجرية الموافق ل20 فبراير سنة 2017 يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وصلاحيتها
2-المرسوم الرئاسي ،2000-447المؤرخ في 23ديسمبر2000الجريدة الرسمية العدد 02 المؤرخة في 7 يناير 2001 المتضمن اتفاقية كيوطو
5-المنشورات
1-المنشور/174م100 ،العدد رقم 08 ،المؤرخ في /03مارس1992/ والمتضمن أهداف إنشاء الانظمة الإقتصادية الجمركية
2- المنشور رقم 20 الصادر عن وزارة المالية في 15 فيفري 1995 المتعلق بعبور البضائع عبر سكك الحديدة
3- المنشور رقم 73 الصادر عن وزارة المالية في 19 سبتمبر ،1999 المتعلق بنظام العبور عن طريق شبكة الطرقات
6-المقررات
1- مقرر مؤرخ في 03 فبراير 1999 يحدد كيفية تطبيق المادة 187من قانون الجمارك الجريدة الرسمية المؤرخة في 31مارس 1999 العدد 22
2- مقرر مؤرخ في 03 فبراير 1999 يحدد كيفية تطبيق المادة 193 195من قانون الجمارك الجريدة الرسمية المؤرخة في 31مارس 1999
3- مقرر مؤرخ في 03 فبراير 1999 يحدد كيفية تطبيق المادة 169 من قانون الجمارك الجريدة الرسمية المؤرخة في 31مارس 1999
4- مقرر مؤرخ في 03 فبراير 1999 يحدد كيفية تطبيق المادة 180من قانون الجمارك الجريدة الرسمية المؤرخة في 31مارس 1999

5- مقرر مؤرخ في 3 فبراير 1999 يحدد كيفيات تطبيق المادة 124 الجريدة الرسمية العدد 02 المؤرخة في 31 مارس 1999
6- مقرر مؤرخ في 03 فبراير 1999 يحدد كيفية تطبيق المادة 125 127من قانون الجمارك الجريدة الرسمية المؤرخة في 31مارس 1999 العدد 02
7-القوانين
1-قانون رقم 17-04 المؤرخ في 19 جمادى الاولى 1438 والموافق ل 16 فبراير 2017 يـعــدل ويـتـمـم الــقـانــــون رقــم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عـام 1399 الموافق ل21 يوليو 1979 والمتضمن قانون الجمارك:
8- المواقع الالكترونية
1-https://www.douane.gov.dz
*المراجع باللغة الفرنسية
1-Shmidililin et "Ducorq  ،" l'organisation et réglementation de commerce éxtérieur ،3editionK ،France,1995.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIOUE E7 FPOPULAIRE

MINISTERE DES FINANCES

DIRECTION GENERALE DES DOUANEES

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DVALGER EXTERIEUR
INSFECTION DIVISIONNAIRE DES DOUANES BEOUMERDEES

DEMANDE DE PROROGATION D'ADIWISSION TEMPORAIKE

1. Motif de la demande : 03 MOIS EXCEPTIONNELS
Non Raison sociale et adresse du demandeur: TEIXEIRA DUARTE ENGENHARIA
01, RUE AMAR SOUIKI EL BIAR ALGER

N

w

Référence du contrat :
1) Initial - N° VOB.2.005.5.019.08 R
2) Avenant: 10 EN COURS DE SIGNATURE
3) Nouveau contrat :
4. Objet du contrat : ETUDES D’EXECUTION ET TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA LIGNE
THENIA/TIZI OUZOU ET SON ELECTRIFICATION JUSQU'A OUED AISSI (64KM)
5 Lieu d’exécution : LIGNE THENIA/TIZI-OUZOU MODERNISATION DE LA LIGNE FERROVIAIRE
6. DUREE (CONTRACTUELLE OU SOLLICITEE) : 03 MOIS EXCEPTIONNELS SELON DECRET
EXECUTIF N° 17-353 DU 07/12/2017 ART. 16
7 ACQUIT SOUSCRIT: DRAISINE A TRACTION MARQUE SOCOFER — MODEL SCF111P SN 361
1) N°. 018320 Date : 22/12/2014 Echéance : 22/06/2022
Numeéero du tarif douanier: 8604.00.40.00
) Quantité : 01
) Valeur : 4 491 879.60 DA
) Taux de suspension de 'acquit : TOTAL
5) Montant de la caution de consignation : 102 318.00 DA
8 Etat des matériels au moment de l'importation (neuf ou en cours d'usage (3) : USAGE
9. Bureau des douanes de réexportation : TOUT-BUREAU DE PLEIN EXERCICE

B WN

AT INITIALE N° 2894 DU 24/11/2014 TAUX - 84% DUREE : 12 MOIS ECHEANCE : 21/12/2015

19* PROROGATION AT N* 2648 DU 12/12/2015 TAUX  75% DUREE : 07 MOIS ECHEANCE = 03/07/Z
2¢™¢ PROROGATION AT N° 1427 DU 26/06/2016 TAUX : 62% DUREE : 10 MOIS ECHEANCE - 30/O~‘ ;f, 17
3¢M PROROGATION AT N° 1632 DU 30/05/2017 TAUX: 46% DUREE: 12 MOIS ECHEANCE: 03/05/2

4°"¢ PROROGATION AT N° 3014 DU 02/10/2018 TAUX :19% DUREE: 09 MOIS ECHEANCE: 03/02/ 2””
5" PROROGATION AT N° 1780 DU 30/04/2019 TAUX : TOTAL DUREE: 05 MOIS ECHEANCE:03/07/201¢
6¢™ PROROGATION AT N° 2603 DU 10/06/2021 TAUX: TOTAL DUREE: 27 MOIS ECHEANCE: 16/10/202"
7¢me PROROGATION AT N° 4330 DU 06/10/2021 TAUX :-TOTAL DUREE :08MOIS ECHEANCE :22/06/2022

A!LGER LE
\Nomj premom. cachet et signature)
X %1 1 joao ViEG

vdministrate

VFacgy;refN 4010000470 N GENAA
DECISION DY SERVICE DOUANE E - RESERVES EVENTUELLES _
N ZEZUTDINE NDPB I BATIZL

Prorogation Admission temporaire autorisée aux conditions
Reciementaires en suspension de Q5 % des droits et

:zxes pour une durée de : Q\),(\ S

i
: )
I - M %,4/) C\AA al-

_-;?A_Oﬁ-f?/c'eé/

INSPECTION DIVISIONNAIRE BES
UMERDES

L)r
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DEMANDE D’ADMISSION TEMPORAIRE

DE MARCHANDISE POUR PERFECTIONNEMENT ACTIF

1)

2)

3)

4)

6)

7)

Nom, raison social : EURL ZENETEX

Siege social & site de production : Cite Ouled Brahim, groupe de propriéte 735,
section 05, 35015 Hammadi, Boumerdes

Nature du perfectionnement actif - Ouvraison .

Marchandises importees

1 752 000 .00 USD

e) Origine et provenance des ma ises : Ré iglie Populaire de Chine :

Mode de financement des mafchandises importg€s : financement sur fonds propres

de I'entreprise, paiement du fournisseur en rginise documentaire avec echeance de 120
jours (prorogeable de 60 jours) a la date gd Bill Of Lading.

Raison sociale etadresse de la banque de domiciliation : Banque Nationale d’Algerie,
Agence AP Agha 626, sise Gare SNTF, Alger.

Bureau des douanes aupres duquel seront accomplies les formalites de dedouanement
a) A I'importation : Port d’Alger. Port d"Oran.

b) A I’exportation : Port d”Alger, ainsi que tous les bureaux des postes frontaliers
terrestres.

8) Délai nécessaire a I’opération envisagee, (de la date d’importation a la date

d’exportation des produits obtenus) : Douze ( 12) mois .

9) Marchandises a exporter (produit compensateur) -
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a) Matelas
v Numéro des sous-positions du tarif des douanes : 9404.29.99.00
v Quantites : 10 000 unites
v Origine du produit exporté : Algérienne

b) Couvre Lit
v Numéro des sous-positions du tarif des douanes : 9404.90.10.00
v Quantités : 10 000 unités
v Origine du produit exporté . Algerienne

¢) Protéege Matelas
v Numéro des sous-positions du tarif des douanes : 9404 .90.10.00
v Quamités - 10 000 unites
v Origine du produit exporté : Algérienne

d) Sur Matelas Réversible
v Numéro des sous-positions du tarif des douanes : 9404 .29.99.00
v Quantités : 10 000 unités
v Origine du produit exporte : Algerienne

e) Taies d’Oreillers & de Traversins
v Numéro des sous-positions du tarif de
v Quantités : 20 000 unités
v Origine du produit exporte :

- 6302.39.92.00

f) Draps
v Numeéro des sous-pasitions if des £ 6302.39.94.00

g) Housse
v Numéro des sous-positions &li tarif des douanes : 6302.22.93.00
v Quantités - 10 000 unites

v Origine du produt exporté - Algerienne

h) Couvertures Lestées
v Numéro des sous-positions du tarif des douanes : 6309.00.12.00
v Quantités : 10 000 unites
v Origine du produit exporté : Algénienne

i) Coussins, Oreillers & Traversins
v Numéro des sous-positions du tarif des douanes : 9404.90.29.00
v/ Quantités : 20 000 unites
v Origine du produit exporté : Algérienne
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1))

Salons

v Numéro des sous-positions du tarif des douanes : 9403.60.91 .00
v Quantites © | 000 unites

v Origine du produit exporté . Algérienne

10) Quantités par nature de matiéres importées contenues dans le produit exporté :

a)
b)
¢)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
1)

11) Quantité par nature des déchets de matiéres importées:

a)

b)

d)

e)

g)
h)
i)

i)

Matelas : 09.76 Métré Linéaire

Couvre Lit : 10.60 Metre Lin¢aire

Protege Matelas : 07.35 Métr¢ Linéaire

Sur Matelas Réversible : 06.20 Métré Linéaire

Taies d’Oreillers & de Traversins : 1.08 Métré Linéaire
Draps : 05.30 Métre Lin¢aire

Housse = 13 47 Métré Lineaire

Couvertures Lestées : 13.47 Métré Linéaire

Coussins, Oreillers & Traversins : 1.06 M/etr/ Linéaire

Salons © 24.41 Métré Lmealre

Matelas : 0.64 Métré Li

Couvre Lit - 0.50 Métre Lin¢aire
Protege Matele 0.35 Metré Linéaire
Sur Matelas Reéversible : 0.30 Meétré [ineaire

Taies d Oreillers & de Traversins . 0.06 Métré Linéaire
Draps : 0.25 Metré Linéaire

Housse : 0.64 Métré Linéaire

Couvertures Lestées : 0.64 Métré Linéaire

Coussins. Oreillers & Traversins : 0.05 Metre Linéaire

Salons : 1.66 Metre linéaire

1DRES Dialal

General Manager
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MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE OLGzL . i berus 0.

INSPECTION DIVISIONNAIRE DES DOUANES
DE... RSUMERNES ... DATE.....= ¢ i/ 2

N°. L4028 \DUAELDDRIBAT 11 A

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ADMISSION TEMPORAIRE AUTORISEE EN SUSPENSION DES DROITS ET TAXES
D’IMPORTATION POUR UNE DUREE DE@Q:\N&Q/\S

A COMPTER DE LA SOUSCRIPTION DES ACQUITS.

LE CHEF DE L’INSPECTION DIVISIONNAIRE DES DOUANES

\ k:
e . }, e % .-,
» "\
#* #‘ % "\'.‘
foads: L.
: .%51’.{4 devons ey .;.p;l
7 i 5> =3 kY
P | %3
&2 i ‘
oo s
..- . .
7, E

Nota : Demande a déposer aupres du service des do

uanes du lieu de réalisation des opérations
d'importation en deux (02) exemplaires.

JaBeueyy [elaudn
terelg saydl
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Bl

i D =B

Zenetex

X

Réf. 02.11.Zenetex.2021

Ne |
Demande

01
02
03

EURL ZENETEX

Textile tin, Trame entiére

Hammadi, le 11/11/2021,

BORDEREAU D’ENVOI

Désignation

d’admission temporaire a

Fiches rfeéhﬁi&ijeé des produits
compensateurs

04

05

[ ettre explicative

Contrat d’exportation

IDRES Djalal

GCeneral Manager

g o — —
.
.

.........;..1..1‘“&"292‘, \;‘..;\5

e s ,_~,.._|

(e

Siege socla te Ouiea Brathiry
Capital social - 20 000
NIS : 00213536002

6355 ART:

735

,ar /750,

Copies | Observation |
04
Bl Pour traitement
01 _
01 |

Sec 05, Hammadi, Boumerds 35015,
)00.00 DA R/C : 21B 0729320-35/00 NIF : 002135072932011
35360064087 Mail : contact@zenetex-dz.com







MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE OLGzL . i berus 0.

INSPECTION DIVISIONNAIRE DES DOUANES
DE... RSUMERNES ... DATE.....= ¢ i/ 2

N°. L4028 \DUAELDDRIBAT 11 A

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ADMISSION TEMPORAIRE AUTORISEE EN SUSPENSION DES DROITS ET TAXES
D’IMPORTATION POUR UNE DUREE DE@Q:\N&Q/\S

A COMPTER DE LA SOUSCRIPTION DES ACQUITS.

LE CHEF DE L’INSPECTION DIVISIONNAIRE DES DOUANES
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Nota : Demande a déposer aupres du service des do

uanes du lieu de réalisation des opérations
d'importation en deux (02) exemplaires.

JaBeueyy [elaudn
terelg saydl
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A

4 &
 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

 MINISTERE DES FINANCES i ;

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ' ) ,
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES: DE : Alger - Extérieur
INSPECTION DIVISIONNAIRE DES DOUANES : BOUMERDES

DEMANDE D’ADMISSION TEMPORAIRE DE MATERIELS
DESTINES A ETRE EMPLOYES EN L’ETAT (1)

'Nom, rajson sociale et adresse du demandeur : TEIXEIRA DUARTE — ENGENHARIA

Parc Miremont; Rue AN°136-Bouzareah — Alger.

1- Référence du Contrat : Vob 2.00.5.5. 019.08R
2- Objet du Contrat : Etudes d’exécution et travaux de modernisation de la ligne Thema/’l‘izi-Ouzou
. Et son électnﬁcanon jusqu'ad Oued-Aissi (64KM) A
3- Durée contractuelle : 70 Mois '
- Avenant N° :04 en cours de Signature.
4- Lieu d’exécution : ligne Thenia/Ti: ddOuzou-Modermsatlon de 1a ligne Ferroviaire,

Nature des matériels (dénomination commel ciale) : DRAISINE A TRACTION
OD 10256903-6001437796/10Marque : Socofer -Modele : SCF111P N° Série 361
a-Numéro du tarif douanier (8 chiffres) : 86-04-00-00

b-Quantité s 01,
c- Origine : Portygal.
d- Valeur (Fob cn Dinars) 13.710.000,00 DA

5-Etat des matériels (& préciser neuf/en cours d’usage) : Usage
6-Bureau des douanes de Réexportations’: Tout Burcau De Plein Exercice

7-Délai d’admission temporaire sollicité : 12 Mois TEIXEIRA DUARTE
D ' ENGENHARIA & r‘f)k@'rr*i)‘-*f*ta ¢
i
/ - Alger Le: A i' ./ ‘/
‘A ' Nom, prénotn, cach S{gnamrc
/ MNmﬂﬁ’ﬂ“m“
’ \J"\.Jrl\\ & Lania /
DECISIOD(/DU SERVICE DES DOUANES " RESERVES EVENTUELLES

4.5,

V4
Nowl Y. JBRAEDBO/BAT/2014Du : ...0.4. MN. U o

Admission tgmporgire autoriséc aux condmons réglementaucs -4 / /et vl 0[1 Cuuj;ni..
¢n suspension de. %‘f % des droils et taxes pour une durée de

().ro e Mranng., .
LE CHEF D’INSPETION DIVISIONN ,L.%&‘DE‘}F? UANES —
BOUMERDES )
.‘S\ :L’ . V *
@rd 7 \
o =

pgaL,,-‘é:)"- £

1. Demande & établir en 4 exemplaires accompagnée d’une facture commerciale. )
2. La durée accordée prend cffet & compter de la date de souscription de P’acquit code (08).
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NAO DIGITALIZAR

i RS S ] ; 3 Py3 BUREAU VERITAS
i_ % . he v . Certifleation

Facture N.° 4010000470 TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA
g — - E CONSTRUCOES, S.A. - Bureau en Algérie
[Dates 2014-11-18 Original Copie PARC MIREMONT, RUE A N° 136 - Bouzareah
|C.C./C.L.: 55.01/02265 16000 ALGER- Algérie
|N.LF.: DZ308070000027650 __Ent. 900161 Argélia

Origine de la marchandise / Port d'embarquement: Portugal / Leixdes
Destination de la marchandise / Port de débarquement: Argélia / Argel
Unité de transport: TOLU-877420/0 / TCLU-679259/9 -
Nombre dé colis: 2 - Poids net: 21.300,000 KG - Poids brut; 21.300,000 KG
EXPORTATION TEMPORAIRE

Montants en EUR

ﬁ)cscriptinn Quantit¢  Un Prix unit. Prix brut % TVA
Draisine a traction > 1,000 UN 35.000,00 35.000,00 0

0D10256903-6001437796/10
Marca: Socofer - Modelo:SCF 111 P
N° Série: 361
MOB - 1409
Wagon bords inféricurs avec 10m 1,000 UN 17.500,00 17.500,00 0
0D10256903-6001437796/20
Ne° Série: 1540

IMOB - 1540

/v
TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA LIGNE
FERROVIAIRE

THENIA/TIZI OUZOU ET SON ELECTRIFICATION
JUSQU'A OUED AISSI (50+14) KM.
ANESRIF - VOB2.00.5.5.019.08 R

Marchandise destinée & 'exportation et exonérée de TVA en vertu de l'article
14, § 1, a) du Code portugais sur la TVA (CIVA)

TVAa 0% Total (ELUR)
Prix brut 52.500,00 52.500,00
Total 52.500,00 52.500,00
Total FOB 52.500,00
Fret ) 14.863,88
Total CFR-ALGER 67.363,88
/80 - Processado por programa certificado n.® 631/AT Page | /1

L]
Lagoas Park Edificio 1 2740-244 PORTO SALVO - PORTUGAL - Tel: +(351) 217 990 330 Fax: +(351) 217 951 038

Sociedade anénima Capltal Social: EUR 15 000 000,00 - NIPC € n® de registo na C R G Cascals(Oeiras) PT 500 272 557 - Alvaré de Construgéo n ° 84
www somafel.pt E-mall: geral@somafel pt
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BLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POP‘ULA'_IRE

astere des Finances
ccction Générale des Douanes
rection Régionale des Douanes
(nspection Divisionnaire Boumer des

Recette Boumerdes i Yo LD gotlc—/,fﬂﬂﬁro/ﬂ/%ﬁ.

AGREMENT DE CAUTION.

En vertu des dispositions légales régissant les acquits A cautions,

Le Receveur des douanes soussignées autorise :

Non et Prénom PP PR PR T TTTTSITITILSY SCAAL
Ou
Raison sociale .. TEIXEIRA DUARTE
136, PARC MIRMONT BOUZAREAH ALGER

A souscrire auprés de : BNP PARIBAS EL DJAZAIR
13, Rue Djamila 16035 Hydra
Une caution Bancaire d’un montant de :

En Chiffre : DA 102.318,00

En lettre : cent Deux Mille Trois Cent Dix Huit
DRAISINE A TRACTION

Tarif Douanier/ 86-04-00-00

Correspondant aux engagements souscrits par :
Transit Transelect p/c Teixeira Duarte

Suivant AT : 2894 -du:24-11-2014

e (-our caution conjointe Faita Algerle
Le Receveur Principal Des douanes
~aive a concurrenca Boumerdes P

: smme des .C@Vll/ &wll-""\t \e' /{1 3 J:'.a;“» : Al
T nms CW e QAU\"%’]MM Aagnions. 0 PSP EN
Oonkasn \)M AAAN lowu /{q 'QU"'\ /,/_ «JJ\L:,‘_M .

A(/ “ (4,\ L f Q e
8/ 1/ / 4 / )f
/ ’: ,/, / ‘ {)«C{ ,w(ﬁacx OU/\DA\H Tt
_(( /ﬁ( L 1,(,/& _Adj joint Resp sponsable

(‘54/6 SN
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FPUBLIQUL ALGERIENNE DEMOCRATIQUIE b I POPULAIRE

=/

L CIERE DES FINANCES 20140434

L0 HHON GENERALE DES DOUANES

¢ TION REGIONALE DFS DOUANES DE . Alger - Extérieur
CPLCTION DIVISIONNATRE DES DOUANES DI Boumerdes

Y B e —————— h g RO § T

2375

>N ey -

D'AD

5

MISSION TEMPORAIRE (1)

1) Motifs de la demande (2) : Poursuite Des Travaux
2) Nom, Raimn sociale et adresse du demandeur : TEIXEIRA DUARTE ENGENHARIA
08, Route Ben Aknoun El-Biar -Alger.

3) Référence Du contrat :
a) initial Vo0b.2.005.5.019.08R . - .
h) avenant N° ()7 en cours de Signature
¢) nouveau contrat :
4) Objet du contrat : Etudes d exécution ¢
[t son électrification jusqu’a

t travaux de modernisation de la ligne Thenia/Tizi-Ouzou

Oued-Aissi (64KM)

5) Lieu d’exécution ¢ ligne Theniaﬂ’izi-Ouzou-Modemisation de la ligne Ferroviaire.
6) Durée contractuelle : 10 Mois
7) Acquil svuscrit D7805 N° =004984— Du : 14 07 2016

a) date échéance 28-04-2017

b) numéro du tarif douanier (10 chiffres) 86.04.00.40.00

¢) quantité : 01 Draisine a Traction Marque SOCOFER -Model : SCF11 |P —N° Série : 361

d) valeur (DA) :4.491879,00 DA

¢) taux de suspension de ’acquit : 62% ‘
f) montant de la caution ou consignation : DA 102.318 ,00
8) Etat des matériels au moment de ’importation (neuf ou en cours d’usage(3)

9) Bureau des douanes de récxportation : Tout Bureau
_D7801 N°=018320-Du 22-12-14-T/Sup :84%

894 - Du : 24-1 1-2014 - Durée 12 Mois
_D7805 N°=000314-Du : 13-01-16-T/Sup :75%

Du: 16-12-2015 - Durée 07 Mois
Du : 28-06-2016 - Durée 10 Mois

10) A.T N°= 2

11) A.T N°= 2648-

12) A. T Ne= 1427 -
ALGER LE:

Nom. prénom. cachet et sipnglure /

4 & ! A

. , gy
...’/‘\ A Lj/ [‘W‘ /"’f’ ‘éld /

\ RESERVES EVENTUELLES
\

DECISIONDU SERVICE DES DOUANES

N )\t,':.54.1././DR.AF./H)B()/BA'I‘/Du....;'....’.i..‘..‘i;."\].” ! 1 / ,
‘ . & ‘f. /r/;[;('a[}'( b

A Adnission lemporaire autorisée aux | " e , e

FRUR

en en suspension de . ...tf‘f)...."/b ‘ Oé &)
e ... b VR O

[’rorogation
conditions réglementair
Des droits et lases pour iy Jduree ¢

e Wovant )

i
\
| %l A 4

| ¢ Chef D inspection Divisionnaire Des douanes ;&[Dé\t‘ ‘{ £

BOUMERDES \ |

- AN
,'/ ‘
/- £
\ _ R ’
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REPUBLIQUE ALGERIENNL DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

VIINISTERE DES FINANCES

DIRECTION GENERALE DES DOUANES

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE : Alger - Extérieur
INSPECTION DIVISIONNAIRE DES DOUANES DE : Boumerdes

DEMANDE DE PROROGATION
D’ADMISSION TEMPORAIRE (1)

i) Motits de la demande (2) : Poursuite Des Travaux
2) Nom, Raimn sociale ¢t adresse du demandeur @ TEINEIRA DUARTE ENGENHARIA
08, Route Ben Aknoun El-Biar -Alger.

2y Référenee Du contrat .

a) initial Vobh.2.005.5.019.08R

b) avenant N° 08 en cours de Signature

¢) nouveau contrat :
4} Objet du contrat : Etudes d’exécution et travaux de modernisation de la ligne Thenia/1izi-Ouzou

Et son électrification jusqu’a Qued-Aissi (64KM)

5) Lieu d’exéeution : ligne Thenia/Tizi-Ouzou-Modernisation de la ligne Ferroviaire.
0) Durée contractuelle : 08 Mois
71 Acquit souserit D7805 N° =004038- Du : 08-06-2017

a) dafe échéance @ 03-05-2018

b) numéro du tarif douanier (10 chiffres) 90.15.80.90.00

¢) quantité ; 01 Draisine a traction Marque SOCOFER ~Model : SCT'11 1P N° Série : 36)

d) valeur (DA) :4.491.879,00 DA

e) taux de suspension de Pacquit : 46%

) montant de la caution ou consignation : DA : 102.318
8} fitat des matéricls au moment de Pimportation (neuf ou en cours d’usage(3)
4 Burcan des douanes de réexportation : Tout Bureau

10) A.T N°= 2894~ Du : 24-11-2014- Durée 12 Mois —D7801 N°=018320-Du : 22-12-14T/Sup : 84%
11) A.T N°=2648- Du : 16-12-2015- Durée (07 Mois -D7805 N°=000314-Du:13-01-16-T/Sup :75%
12) AT N°=1427 - Du : 28-06-2016 - Durée 10 Mois -D7805 N°=004984-Du:14-07-16-T/Sup : 62%
13) AT No=1632 - Du : 30-05-2017 - Durée 12 Mois
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Burcau LY. DOUANE ALGERIENNE . ST 204401
'\‘ _Numero L QUITT AN . - Nature |  D-type Huméro | Date .—]
a0z Se/h2/20%0 rIAT \5 004322 29\10—2013 \
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C.BAN| | AGB 9257038 03/02/2020 219660,72
PG NSELECT
N IRA DUARTE SA N .
\ f.fffmmq SIER : Droits et Taxes Autres rgcouvremems J
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]—Code] Montant ' [Code| Montant B
v 168.378,00 D, 10,00
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REPUBLIQUE ALGERIEN!{E DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

_TZRE DES FINANCES
- _7ION GENERALE DES DOUANES
- ZCTION REGIONALE DES DOUANES D’Alger-Extérieur

.SPECTION DIVISIONNAIRE DES DOUANES BOUMERDES'

DEMANDE DE PROROGATION D’ADMISSION TEMPORAIRE

- MOTIF DE LA DEMANDE : CONTINUATION DES TRAVAUX
- NOM, RAISON SOCIALE ET ADRESSE DU DEMANDEUR : TEIXEIRA DUARTE ENGENHARIA

08, Route Ben Aknoun El-Biar - Alger

- REFERENCE DU CONTRAT
a- INITIAL : VOB.2.005.5.019.08R
b- AVENANT :N° 08

c- NOUVEAU CONTRAT :

- OBJET DU CONTRAT : Etudes d’exécution et travaux de modernisation de la ligne Thenia/Tizi-

Ouzou et son électrification jusqu’a OQued Aissi (64 KM).

- LIEU D’EXECUTION: Ligne Thenia/Tizi-Ouzou modernisation de la ligne ferroviaire.

6- DUREE CONTRACTUELLE: 08 MOIS
7- ACQUIT SOUSCRIT : Draisine a traction marque SOCOFER -Model : SCF111P S/N° 361
a- D7801N°: 018320 DATE : 22/12/2014 ECHEANCE :03/02/2019
b- N° DU TARIF DOUANIER : 9015.80.90.00
c- QUANTITE . 01
d- VALEUR 1 4,491.879,60 DA
e- TAUX DE SUSPENSION DE L’ACQUIT c19%
f- MONTANT DE LA CAUTION OU CONSIGNATION : 102.318,00 DA
8- ETAT DES MATERIELS AU MOMENT DE L’'IMPORTATION . USAGE
9- BUREAU DES DOUANES DE REEXPORTATION : TOUT BUREAU DE PLEIN EXERCICE
- AT initiale N°2894 du 24/11/2014 Durée : 12 mois Taux de susp. : 84% Echéance : 21/12/2015
- 1% Prorogation N°2648 du 12/12/2015 Durée : 07 mois Taux de susp. : 75%  Echéance : 03/07/2016
- 2°™ Prorogation N°1427 du 26/06/2016 Durée : 10 mois Taux de susp. : 62% Echéance : 30/04/2017
- 3" Prorogation N°1632 du 30/05/2017 Durée : 12 mois Taux de susp. : 46%  Echéance : 03/05/2018
- 4°™¢ Prorogation N°3014 du 02/10/2018 Durée : 09 mois Taux de susp. : 19%  Echéance : 03/02/2019
ALGER LE :
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
== =3 FINANCES
i ZINERALE DES DOUANES
‘;‘.'_" g RCGIONALE DES DOUANES D’Alger-Extérieur
N DIVISIONNAIRE DES DOUANES BOUMERDES

DEMANDE DE PROROGATION D’ADMISSION TEMPORAIRE
Z7iF DE LA DEMANDE : CONTINUATION DES TRAVAUX

".OM, RAISON SOCIALE ET ADRESSE DU DEMANDEUR : TEIXEIRA DUARTE ENGENHARIA
08, Route Ben Aknoun El-Biar - Alger

REFERENCE DU CONTRAT

a- INITIAL : VOB.2.005.5.019.08R
b- AVENANT :N” 08
c- NOUVEAU CONTRAT :
OBJET DU CONTRAT : Etudes d’exécution et travaux de modernisation de la ligne Thenia/Tizi-
Ouzou et son électrification jusqu’a Qued Aissi (64 KM).
LIEU D’EXECUTION: Ligne Thenia/Tizi-Ouzou modernisation de la ligne ferroviaire.
DUREE CONTRACTUELLE: 08 MOIS
ACQUIT SOUSCRIT : Draisine a traction marque SOCOFER -Model : SCF111P S/N° 361
a- D7801N°: 018320 DATE : 22/12/2014 ECHEANCE :03/07/2019

b- N” DU TARIF DOUANIER . 8604.00.40.00

c- QUANTITE ;101

d- VALEUR . 4.491.879,60 DA

e- TAUX DE SUSPENSION DE L’ACQUIT : TOTAL

f- MONTANT DE LA CAUTION OU CONSIGNATION ©102.318,00 DA
ETAT DES MATERIELS AU MOMENT DE L’IMPORTATION : USAGE
BUREAU DES DOUANES DE REEXPORTATION : : TOUT BUREAU DE PLEIN EXERCICE
AT initiale N*2894 du 24/11/2014 Duree : 12 mois Taux de susp. : 84% Echéance : 21/12/2015
1%"% Prorogation N°2648 du 12/12/2015 Durée : 07 mois Taux de susp. : 75% Echéance : 03/07/2016
2°™° Prorogation N°1427 du 26/06/2016 Durée : 10 mois Taux de susp. : 62% Echéance : 30/04/2017
3¢ Prorogation N°1632 du 30/05/2017 Durée : 12 mois Taux de susp. : 46%  Echeance : 03/05/2018
4°™ Prorogation N°3014 du 02/10/2018 Durée : 09 mois Taux de susp. : 19%  Echéance : 03/02/2019
5™ Prorogation N°1780 du 30/04/2019 Durée ; 05 mois Taux de susp. : TOTAL Echéance : 03/07/2019
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AGENCE NATIONALE D'ETUDES ET DE SUIVI DE LA REALISATION DES

INVESTISSEMENTS FERROVIAIRES

Direction du Projet Thénia/Tizi Ouzou

Naciria, le (7 sgp. 207!
Réf: D.P/T.TO/N G A4 /21

ATTESTATION

Le groupement TEHOZEN, titulaire du marché ANESRIF-VOB 2.00.5.5.019.08 R, est
chargé de la réalisation des travaux de modernisation de la ligne ferroviaire Thénia/Tizi
Ouzou et son électrification jusqu'a Oued Aissi ( 50+14) Km.
Le groupe est constitué des entreprises suivantes :
-TEIXEIRA DUARTE (Portugal) chef de file ;
-Groupe ETRHB-HADDAD SPA(Algérie) ;
-OZGUN INSAAT (Turquie) ;
-ENYSE (Espagne).

* Date d’ODS de démarrage des travaux: 4 janvier 2009.
» Délai d’exécution : cent quarante(140) mois.

* Fin du délai contractuel : 03 mars 2020.

Date prévisionnelle d’achévement des travaux : 03 septembre2020.
(En cours d’examen)

Nous attestons ; que le délai d’exécution du marché modifié par ses avenants N°01 a
N°09 est de 134 mois sera prorogé de 20 mois par ’avenant N°10 (en cours d’examen),

ce qui porte le délais globale a Cent Cinquante Quatre (154) mois ( jusqu’au 22 Juin
2022).

valoir ce que de droit.

ANESRIF - Direction du Projet Thénia/Tizi Ouzou, Zone industrielle de Naciria, Wilaya Boumerdés Tél/Fax : 024 88 03
69 Tél: 024 88 02 34/Email : projet.tto@anesrif.dz.
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TranP{t/— Douane — Transport — Relevage & Manutention
! Alger, le : 7 juin 2022

\o MONSIEUR LE CHEF

N D’INSPECTION DIVISIONNAIRL
DES DOUANES
BOUMERDES

N°. REF. : 097/UT/2022

Objet : Demande de prorogation d’admission temporaire.

Monsieur le Divisionnaire,

’

Par la présente, et pour le compte de notre client « TEIXEIRA DUARTE », nous vous
prions de bien vouloir trouver ci joints 13 dossiers de demande de prorogation d’admission

temporaire des acquits ci-apres:
7801 N° 241/ 237/ 238/ 253/ 239/ 240/ 1856/ 232/ 252/ 250/ 18320/ 15049/ 15055.

Et ce, pour une durée de 03 mois exceptionnels, selon le décret exécutif N° 17-353 DU
07/12/2017 ARTICLE 16.

Dans [’attente, veuillez agréer Monsieur le Divisionnaire, I’expression de notre parfaite

considération.

P.J.: 13 dossiers complets
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Sarl au capital social : 36.494.000,00 DA Agrément en Douane N© 20003 43 S yen Jaic} 36.494.000,00 z° Ju )y @bppa i
RC N° 00B 0012021 —00/16 ~ NTF N° 000016001202143 Art. N° 16136329041
Siege social : 09 RUE ALI BENMOHAMED Belle Vue El Harrach sl Uil sl Greall juaial dana o S p ogu:__u_?lpo
Tél 023 74 10 72/79/66/62 FAX 023 74 10 79: il

E-mail : contact@uniontransit-dz.com _ Site Web : www.uniontransit-dz.com
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. = GERIE: N°01 RUE AMAR SOUIK! - EL BIAR, ALGER. Teléphone 00213 2 CER
I.F. 308070000027650; A.l. 16117240901
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Monsieur le Chef De I'lInspection T . -
Douanes Boumerdes.

Objet : Demande de prorogation d’Admission Temporaire.

Monsieur,
Nous vous prions de bien vouloir nous accorder les prorogations d’Admission Temporaire dont ci-

joint les 13 dossiers.

Dans |'attente d'une suite favorable, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Chef de I'Inspection
Divisionnaire, nos salutations les plus distinguées.

**' a0 VIEGAS
Adm'mistrateu\r

J
Directeur financier
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REPUBL L IENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES FINANCES

DIRECTION GENERALE DES DOUANES

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES D'ALGER EXTERIEUR
INSPECTION DIVISIONNAIRE DES DOUANES BOUMERDES

DEMANDE DE PROROGATION D'ADMISSION TEMPORAIRE

—_

Motif de la demande : POURSUITE DES TRAVAUX
2. Non, Raison sociale et adresse du demandeur: TEIXEIRA DUARTE ENGENHARIA
08, ROUTE DE BEN AKNOUN EL BIAR ALGER
3. Référence du contrat ;
1) Initial : N° VOB.2.005.5.019.08 R
2) Avenant: 10 EN COURS DE SIGNATURE
3) Nouveau contrat :
4. Objet du contrat : ETUDES D’EXECUTION ET TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA LIGNE
THENIA/TIZI OUZOU ET SON ELECTRIFICATION JUSQU'A OUED AISSI (64KM)
5. Lieu d'exécution : LIGNE THENIA/TIZI-OUZOU MODERNISATION DE LA LIGNE FERROVIAIRE
6. DUREE (CONTRACTUELLE OU SOLLICITEE) : 08 MOIS AU 22/06/2022 SELON ATTESTATION N°
D.P/T.TO N°611/21 DU 02/09/2021
7. ACQUIT SOUSCRIT: DRAISINE A TRACTION MARQUE SOCOFER -~ MODEL SCF111P SN 361
1) N°: 018320 Date : 22/12/2014 Echéance : 16/10/2021
Numeéro du tarif douanier: 8604.00.40.00
2) Quantité : 01

3) Valeur: 4 491 879.60 DA

4) Taux de suspension de I'acquit : TOTAL

5) Montant de la caution de-consignation : 102 318.00 DA
8. Etat des matériels au moment de I'importation (neuf ou en cours d'usage (3) : USAGE
9. Bureau des douanes de réexportation : TOUT BUREAU DE PLEIN EXERCICE

AT INITIALE N° 2894 DU 24/11/2014 TAUX:84% DUREE : 12 MOIS ECHEANCE : 21/12/2015

1% PROROGATION AT N° 2648 DU 12/12/2015 TAUX : 75% DUREE : 07 MOIS ECHEANCE : 03/07/2016
2°™ PROROGATION AT N° 1427 DU 26/06/2016 TAUX : 62% DUREE : 10 MOIS ECHEANCE : 30/04/2017
3°™ PROROGATION AT N° 1632 DU 30/05/2017 TAUX: 46% DUREE: 12 MOIS ECHEANCE: 03/05/2018
4°™ PROROGATION AT N° 3014 DU 02/10/2018 TAUX :19% DUREE: 09 MOIS ECHEANCE: 03/02/2019
5°™ PROROGATION AT N° 1780 DU 30/04/2019 TAUX : TOTAL DUREE: 05 MOIS ECHEANCE:03/07/2019
6°™ PROROGATION AT N° 2603 DU 10/06/2021 TAUX: TOTAL DUREE: 27 MOIS ECHEANCE: 16/10/2021

. - ALGER LE..
+ § 2/ (Nom, prénom, cachet et signature)
Facture N° 4010000470
RESERVES EVENTUELLES
9] S~ \
Prorogation Admission temporaire aytorisée aux conditions | -= g%\\ \'\YO\\I\ Q\)'\

Réglementaires en suspensi tt>% des droits et
taxes pour une durée de : ‘Q

29 |ol [ -

LE CHEF DE L'INSPECTION DIVISIONNAL
DOUANES BOUMERDES
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